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ـــــــي یهـــــــدف المشـــــــرع مـــــــن  ـــــــة الت ـــــــات الســـــــالبة للحری ـــــــة الحـــــــبس مـــــــن العقوب ـــــــر عقوب تعتب
ــــى تقییــــد حریــــة الجــــاني وكــــف شــــره وأذاه عــــن أفــــراد المجتمــــع وتهــــذیب نفســــه وتقــــویم  وراءهــــا إل

 سلوكه لیعرف معنى الحریة ویعلم قیمتها فیحافظ علیها بعد قضاء العقوبة.
ـــــر مـــــن  ـــــة الكثی ـــــالرغم مـــــن أن لهـــــذه العقوب ـــــد إلا أن لهـــــا ســـــلبیات أیضـــــا،وب ـــــث  الفوائ حی

ــــــر مــــــن الحــــــالات عــــــن  ــــــك لعجزهــــــا فــــــي الكثی ــــــدة للجــــــزاء الجنــــــائي وذل ــــــم تعــــــد الصــــــورة الوحی ل
تحقیــــــــق أغراضــــــــها فــــــــي مكافحــــــــة الإجــــــــرام وصــــــــد تیــــــــار الجریمــــــــة ممــــــــا أدى إلــــــــى المطالبــــــــة 
باســــــتبدالها بجــــــزاءات أخــــــرى تمثلــــــت فــــــي تخلــــــي التشــــــریعات الجنائیــــــة المعاصــــــرة عــــــن حتمیــــــة 

ـــــ ـــــدفاع عـــــن عق ـــــل ال ـــــي صـــــورة أخـــــرى للجـــــزاء تكف ـــــر ف ـــــى التفكی ـــــه واتجهـــــت إل اب المحكـــــوم علی
فظهــــــرت العقوبــــــات البدیلــــــة كأســــــلوب حــــــدیث  المجتمــــــع وعــــــلاج المجــــــرمین فــــــي الوقــــــت ذاتــــــه،

 لمواجهة الخطورة الإجرامیة الكامنة في شخصیة الجاني.
هـــــور أنمـــــاط وعلیـــــه فـــــإن إزدیـــــاد إنتشـــــار بـــــدائل العقوبـــــات فـــــي المجتمعـــــات الحدیثـــــة وظ

متعـــــددة منهـــــا فإنهـــــا أثبتـــــت فاعلیتهـــــا، وقللـــــت مـــــن إكتظـــــاظ الســـــجون هـــــذه الأخیـــــرة التـــــي تعـــــد 
فــــي حــــد ذاتهــــا معضــــلة حقیقیــــة قائمــــة وســــبب ذلــــك یعــــود إلــــى المبالغــــة المفرطــــة فــــي الإلتجــــاء 
إلــــــى الحــــــبس المؤقــــــت مـــــــن دون المراعــــــاة للقــــــدرات الإســـــــتعابیة للســــــجون ،وهــــــذه المشـــــــكلة لا 

الــــــدول النامیــــــة وحــــــدها وإنمــــــا هــــــي أیضــــــا مشــــــكلة الــــــدول المتقدمــــــة التــــــي  تعــــــد وفقــــــط مشــــــكلة
ـــــرى ســـــبیلا  ـــــة التعامـــــل مـــــع وضـــــعیة الســـــجون والســـــجناء والتـــــي لا ن قطعـــــت أشـــــواطا فـــــي تجرب
للخـــــلاص منهـــــا إلا بســـــلك خیـــــارات تقـــــوم مقـــــام العقوبـــــات الحبســـــیة التـــــي تهـــــدف إلـــــى إصـــــلاح 

 م آدمیة وكرامة السجناء.السجین من خلال توفیر الشروط الإنسانیة التي تحتر 
وبـــــــذلك فـــــــالمتتبع لحركـــــــة التشـــــــریعات الجزائیـــــــة فـــــــي الـــــــدول المتطـــــــورة یلاحـــــــظ تســـــــابق 
ـــــة ذات  ـــــات الســـــالبة للحریـــــة ،واســـــتخدام عقوبـــــات بدیل هـــــذه الأنظمـــــة فـــــي إحـــــداث بـــــدائل للعقوب
طـــــابع إجتمـــــاعي أو نفســـــي وقـــــد اتخـــــذت هـــــذه البـــــدائل صـــــور عدیـــــدة مثـــــل عقوبـــــة النفـــــع العـــــام 

أو عقوبــــــات  إلــــــى إجبــــــار الجــــــاني علــــــى العمــــــل فــــــي أعمــــــال خدمیــــــة للمجتمــــــع، التــــــي تهــــــدف
إختیاریــــــة قــــــد تكــــــون عقوبــــــة موقوفــــــة التنفیــــــذ مــــــع الوضــــــع تحــــــت الإختبــــــار أو تأجیــــــل الحكــــــم 
بالعقوبــــة مــــع الوضــــع تحــــت الإختبــــار إلــــى جانبهــــا نجــــد العقوبــــات المالیــــة وصــــولا إلــــى مراقبــــة 

أســـــلوبها التقلیـــــدي التـــــي كانـــــت تمـــــارس مـــــن  المحكـــــوم علیـــــه فهـــــذه الأخیـــــرة التـــــي تطـــــورت مـــــن
تطـــــــور التكنولـــــــوجي فـــــــي مجـــــــال لطـــــــرف الشـــــــرطة لتصـــــــبح مراقبـــــــة إلكترونیـــــــة وذلـــــــك نتیجـــــــة ل

القــــــانون الجنــــــائي الــــــذي یظهــــــر فــــــي الإجــــــراءات المســــــتخدمة فــــــي مجــــــال الكشــــــف عــــــن دلیــــــل 
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 إرتكـــــاب الجریمــــــة لتنتقـــــل إلــــــى مرحلـــــة جدیــــــدة إذ یـــــتم اســــــتخدام التكنولوجیـــــا فــــــي مجـــــال أكثــــــر
ــــات الســــالبة للحریــــة خــــارج جــــدران الحــــبس وهــــذا مــــا عــــرف بنظــــام      حساســــیة وهــــو تنفیــــذ العقوب

 المراقبة الإلكترونیة.
ولقــــد شــــهد هــــذا النظــــام تطــــورا مــــس نطــــاق تطبیقــــه فــــي مختلــــف التشــــریعات، ممــــا كــــان 
حــــافزا  لمحاولــــة البحــــث فـــــي موضــــوع المراقبــــة الإلكترونیــــة كونـــــه یمثــــل أحــــد بــــدائل العقوبـــــات 

ــــــدرج موضــــــوع المــــــذكرة الحالیــــــة مــــــن خــــــلال تنظــــــیم الســــــا ــــــة قصــــــیرة المــــــدة بحیــــــث ین لبة للحری
أحكامــــــه فــــــي التشــــــریع الجزائــــــري وفــــــق الإطــــــار القــــــانوني المنصــــــوص علیــــــه فــــــي الأمــــــر رقــــــم 

 2015یولیــــــــــــو ســــــــــــنة  23الموافــــــــــــق لـــــــــــــ  1436شــــــــــــوال عــــــــــــام  07المــــــــــــؤرخ فــــــــــــي  15-02
.ومـــــا یشـــــجع هـــــذه 01كـــــررم125المتضـــــمن قـــــانون الإجـــــراءات الجزائیـــــة حســـــب نـــــص المـــــادة 

ــــــى الخــــــوض فــــــي الأســــــس  ــــــة عل ــــــة النظری ــــــى مــــــن الناحی ــــــي تتجل ــــــة البالغــــــة الت الدراســــــة الأهمی
ـــــي التشـــــریعات  ـــــه علـــــى أن یغن ـــــي یســـــتند إلیهـــــا هـــــذا النظـــــام ومـــــدى قدرت ـــــة الت القانونیـــــة والعقابی
العقابیـــــة علـــــى اتبـــــاع العقوبـــــات كوســـــیلة للجـــــزاء الجنـــــائي فـــــي عـــــلاج المجـــــرمین ومـــــع ظهـــــور 

الجدیــــــــدة لتفریــــــــد العقــــــــاب قضــــــــائیا وتنفیــــــــذیا، فإنهــــــــا لا تقــــــــل أهمیــــــــة عــــــــن المراقبــــــــة  الأنظمــــــــة
الإلكترونیـــــة وهـــــذا مـــــا دفـــــع إلـــــى التســـــاؤل حـــــول طبیعـــــة هـــــذا الأخیـــــر ومـــــدى ذاتیتـــــه بالمقارنـــــة 

حــــد مــــا فــــي الكثیــــر مــــن الجوانــــب لا ســــیما  ىمــــع هــــذه الأنظمــــة الجدیــــدة التــــي تتشــــابه معــــه إلــــ
تجنـــــــب الحكــــــــم بعقوبــــــــات ســــــــالبة للحریــــــــة ومضــــــــارها  اتحادهـــــــا فــــــــي الغــــــــرض المنشــــــــود وهــــــــو

 وبالأخص القصیرة المدة منها.
ـــــــه مـــــــن خـــــــلال الصـــــــعوبات التـــــــي  ـــــــة فتظهـــــــر أهمیت ـــــــة العملی أمـــــــا فیمـــــــا یخـــــــص الناحی
تفـــــرض تطبیـــــق هـــــذا النظـــــام علـــــى أرض الواقـــــع بحیـــــث أن تقـــــدیر مـــــدى نجـــــاح أو فشـــــل هـــــذا 

للنصــــــوص القانونیــــــة النظــــــام فــــــي تحقیــــــق أغراضــــــه متوقــــــف علــــــى حســــــن اســــــتعمال القاضــــــي 
ــــــى ضــــــوء دراســــــة شخصــــــیة المحكــــــوم علیــــــه المــــــراد  ــــــه عل ــــــه، وتطبیقــــــه الصــــــائب ل الخاصــــــة ب
مراقبتـــــه، وهـــــذا بـــــدوره یطـــــرح إشـــــكال آخـــــر یتمثـــــل فـــــي مـــــدى تكـــــوین القاضـــــي وإطلاعـــــه علـــــى 
ـــــي  ـــــائي والت ـــــنفس الجن ـــــم ال ـــــم الإجـــــرام، عل ـــــم العقـــــاب وعل ـــــة، خاصـــــة عل ـــــوم الجنائی ـــــف العل مختل

ـــــالغوص فـــــي شخ ـــــه التـــــي  صـــــیة الجـــــاني ودوافعـــــه الذاتیـــــة،تســـــمح لـــــه ب والظـــــروف المحیطـــــة ب
تــــدفع علــــى إرتكــــاب الجریمــــة ومــــن ثمــــة تقــــدیر حاجتــــه إلــــى المراقبــــة أو مــــن عــــدم حاجتــــه إلــــى 
ذلــــك، وبالتــــالي توقیعهــــا علیــــه. وبــــذلك فــــإن هــــذا النظــــام یعتمــــد علــــى عمــــل فنــــي دقیــــق یتجــــاوز 

 مجرد الخبرة والممارسة العملیة.
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ــــة  ــــإن الغای ــــذلك ف ــــف بنظــــام وب ــــي هــــذا الموضــــوع هــــو التعری ــــى البحــــث ف ــــي دفعتنــــا إل الت
المراقبــــــة الجنائیــــــة الإلكترونیــــــة وكــــــذا تحدیــــــد الآثــــــار الناجمــــــة عــــــن العقوبــــــات الســــــالبة للحریــــــة 
علـــــــــى الجـــــــــاني والمجتمـــــــــع وتبیـــــــــان الطبیعـــــــــة والقیمـــــــــة العقابیـــــــــة التـــــــــي تتســـــــــم بهـــــــــا المراقبـــــــــة 

 الإلكترونیة.
بـــــــة الجنائیـــــــة الإلكترونیــــــة كـــــــإجراء بـــــــدیل عـــــــن وعلیــــــه فـــــــإن الحـــــــدیث عــــــن نظـــــــام المراق

الحـــــبس یعـــــد مـــــن المواضـــــیع الهامـــــة فـــــي السیاســـــة العقابیـــــة المعاصـــــرة، وبـــــالرغم مـــــن أن هـــــذا 
النظـــــــام حـــــــدیث الظهـــــــور إلا أن الإشـــــــكالات التـــــــي أثارهـــــــا هـــــــو صـــــــعوبة تطبیقـــــــه علـــــــى أرض 

 الواقع خاصة في التشریعات العربیة 
مــــــــا ات مناقشـــــــة الإشــــــــكالیة الآتیــــــــة: وبنـــــــاء علــــــــى ذلـــــــك ســــــــنحاول فــــــــي هـــــــذه الدراســــــــ

ــــــة  ــــــانون الإجــــــراءات الجزائی ــــــي ق ــــــة ف ــــــة الإلكترونی ــــــانوني للمراقب المقصــــــود بالنظــــــام الق
ـــق الأغـــراض المنشـــودة  ـــرة فـــي تحقی ـــة  الجزائـــري؟ وهـــل تســـاهم هـــذه الأخی للسیاســـة العقابی

 المعاصرة ؟
 وتتفرع عن هذه الإشكالیات الرئیسیة إشكالیات ثانویة من بینها:   
 فیما تتجلى أهمیة نظام المراقبة الإلكترونیة كإجراء بدیل؟ -

ــــــق هــــــذا الإجــــــراء مــــــن خــــــلال المحكــــــوم علیــــــه  - ــــــار الناجمــــــة عــــــن تطبی مــــــا هــــــي الآث
 والمجتمع؟

عـــــدة أســـــباب موضـــــوعیة تتمثـــــل فـــــي تقیـــــیم ویعـــــود الســـــبب فـــــي اختیـــــار الموضـــــوع إلـــــى 
للحریـــــــة  ةعقوبـــــــات الســـــــالبمـــــــدى فعالیـــــــة المراقبـــــــة الإلكترونیـــــــة فـــــــي تحقیـــــــق أغـــــــراض بـــــــدائل ال

بالإضــــافة إلــــى قلــــة البحــــوث المتعلقــــة بهــــذه الدراســــة فــــي مختلــــف التشــــریعات زیــــادة علــــى ذلــــك 
 الأهمیة الواقعیة والعملیة لنظام المراقبة الإلكترونیة وبالتالي التعریف بها أكثر.

دراســــــة هــــــذا الموضــــــوع باســــــتخدام المــــــنهج الوصــــــفي مــــــن خــــــلال توضــــــیح  وقــــــد تمــــــت
والمـــــــنهج التـــــــاریخي بــــــــالتطرق إلـــــــى التطــــــــور  المتعلقــــــــة بموضـــــــوع الدراســــــــة، بعـــــــض المفـــــــاهیم

التـــــاریخي لهـــــذا النظـــــام وتبیـــــان ســـــماته وأســـــالیبه، بالإضـــــافة إلـــــى المـــــنهج المقـــــارن مـــــن خـــــلال 
 توضیح أوجه التشابه  والاختلاف بینه وبین البدائل الأخرى.
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الطبیعــــــي وجــــــود العدیــــــد وبمــــــا أن هــــــذه الدراســــــة مــــــن الدراســــــات المســــــتحدثة فإنــــــه مــــــن 
مــــن الصــــعوبات التــــي واجهــــت إنجــــاز هــــا الموضــــوع التــــي تتمثــــل فــــي عــــدم إمكانیــــة الحصــــول 
ـــــنقص فـــــي المـــــادة العلمیـــــة، وكـــــذا عـــــدم القـــــدرة  ـــــى المعلومـــــات الكافیـــــة وهـــــذا یرجـــــع إلـــــى ال عل
علـــــى الحصـــــول علـــــى الإحصـــــائیات المتعلقـــــة بهـــــذا النظـــــام ویعـــــود هـــــذا لعـــــدم وجـــــود تطبیـــــق 

 واقعي.
انطلاقـــــا ممـــــا ذكـــــر ســـــابقا ومحاولـــــة للإجابـــــة علـــــى الإشـــــكالیة المطروحـــــة قســـــم البحـــــث 

 إلى فصلین    
حیــــــث خصــــــص الفصــــــل الأول لدراســــــة كــــــل مــــــا یتعلــــــق بماهیــــــة المراقبــــــة الإلكترونیــــــة  

 من حیث المفهوم والطبیعة القانونیة.
ــــه والقواعــــد التــــ ــــث نطــــاق تطبیق ــــق النظــــام مــــن حی ــــاني فتضــــمن تطبی ي وأمــــا الفصــــل الث

 تحكم هذا الأخیر.
وانتهــــــــت هــــــــذه الدراســــــــة بخاتمــــــــة تضــــــــمنت مجموعــــــــة مــــــــن النتــــــــائج المتوصــــــــل إلیهــــــــا 

 بالإضافة إلى التوصیات التي توصلت إلیها هذه الدراسة.
 
 



 
 
 

;
;
;
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 مهید:ت
فــــــي الــــــنظم العقابیــــــة  الــــــردعالحریــــــة أهــــــم أســــــلوب مــــــن أســــــالیب  ةلباســــــالعقوبــــــة التعــــــد 

وذلـــــك لعــــــدم ، إلا أنـــــه مـــــا یلاحـــــظ ان مصـــــیر هـــــذا الأســـــلوب هـــــو الفشـــــل، لمكافحـــــة الجریمـــــة
عقابیــــــة المعاصــــــرة التــــــي تتمثــــــل أهــــــدافها فــــــي تماشــــــیه مــــــع التطــــــور الحاصــــــل فــــــي السیاســــــة ال

عــــلاج المجــــرم إصــــلاحه ولتحقیــــق هــــذا أوجــــب إیجــــاد أســــالیب أخــــرى تكــــون أكثــــر فعالیــــة مــــن 
ــــــة الأخــــــرى ــــــین جــــــدران ، الأســــــالیب التقلیدی ــــــه ب ــــــى حــــــبس المحكــــــوم علی ــــــوم عل ــــــت تق ــــــي كان الت

   .السجن وهذا الاخیر قد تخلفت علیه آثار سلبیة
الحدیثـــــة تماشـــــیا  بالأنظمـــــةلتشـــــریعات الجنائیـــــة الأخـــــذ ولتفـــــادي هـــــذه الســـــلبیات ســـــعت ا

مــــــا عــــــرف بنظــــــام المراقبــــــة الجنائیــــــة الإلكترونیــــــة فمــــــا المقصــــــود  اوالتطــــــور التكنولــــــوجي وهــــــذ
 بهذا النظام وفیما تتمثل طبیعته القانونیة؟

فـــــي المبحـــــث الأول  النظـــــاموهـــــذا مـــــا ســـــیتم الإجابـــــة علیـــــه بـــــالتعرض إلـــــى مفهـــــوم هـــــذا 
 یة في المبحث الثاني.والطبیعة القانون
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 المبحث الأول: ماهیة نظام المراقبة الجنائیة الإلكترونیة
لتغلــــــــب عــــــــن لاتجهــــــــت السیاســــــــة العقابیــــــــة المعاصــــــــرة إلــــــــى تبنــــــــي إتجـــــــــاه إصــــــــلاحي 

قیـــــــام بمهامهـــــــا الأساســـــــیة وهـــــــي الســـــــلبیات المؤسســـــــات العقابیـــــــة نتیجـــــــة عـــــــدم فاعلیتهـــــــا فـــــــي 
ا یعــــرف بالعقوبــــات البدیلــــة التــــي نجــــد مــــن بینهــــا المراقبــــة الإصــــلاح وكــــان ذلــــك عــــن طریــــق مــــ

 الإلكترونیة التي تعد إجراء لیس سالب للحریة إنما مقید لها.

 المطلب الأول: مفهوم المراقبة الإلكترونیة
ـــــة هـــــذا النظـــــام یجـــــدر بنـــــا الخـــــوض  ـــــةلمعرف تـــــاریخ ظهـــــوره ثـــــم التطـــــرق إلـــــى فـــــي  بدای

 .أسباب ظهورهو  هتعریف
 أصیل التاریخي لنظام المراقبة الإلكترونیةالفرع الأول: الت

كأســـــلوب بـــــدیل عـــــن الحـــــبس إلا أن جـــــذوره تعـــــود إلـــــى عهـــــد  النظـــــامرغـــــم حداثـــــة هـــــذا 
علـــــــى إثـــــــر التطـــــــور الـــــــذي مـــــــس أغـــــــراض العقوبـــــــة ومعاملـــــــة المجـــــــرمین حیـــــــث یعـــــــود ، بعیـــــــد

 إلى التشریع الجنائي الإسلامي. الفضل في ذلك
 :ةظهور نظام المراقبة الإلكترونی -أولا

یقتضـــــــي الرجــــــوع إلـــــــى أصـــــــوله التاریخیـــــــة مـــــــن حیـــــــث  إن معرفــــــة تـــــــاریخ هـــــــذا النظـــــــام
فــــي مختلــــف التشــــریعات وذلــــك  امتــــدادإلــــى أن أصــــبح لــــه  هالعوامــــل التــــي ســــاعدت فــــي ظهــــور 

وقـــــــد بـــــــرهن ، بمحاولـــــــة إیجـــــــاد بـــــــدائل تكفـــــــل تطبیقـــــــا تفریـــــــدیا للعقوبـــــــة خـــــــارج جـــــــدران الســـــــجن
ب حریــــــة المحكــــــوم علیــــــه عــــــن طریــــــق رقابــــــة التطــــــور التشــــــریعي والعملــــــي علــــــى إمكانیــــــة ســــــل

فـــــي الوســـــط الحـــــر بـــــدلا مـــــن ســـــلبها داخـــــل الســـــجن وقـــــد كـــــان یعـــــرف هـــــذا الإجـــــراء  اجتماعیـــــة
ـــــدم ـــــذ الق ـــــى أن طـــــوره  من ـــــي الشـــــریعة الإســـــلامیة إل ـــــذي ظهـــــر لأول مـــــرة ف ـــــي ال بـــــالحبس المنزل

   .)1(القانون الوضعي
جــــــاني فــــــي بیــــــت حیــــــث عرفــــــت الشــــــریعة الإســــــلامیة نظــــــام الحــــــبس المنزلــــــي بحــــــبس ال

بطریقـــــة غیـــــر مباشـــــرة خـــــاص بعیـــــدا عـــــن الســـــجون وبنـــــاءا علـــــى ذلـــــك تقـــــوم الدولـــــة بالإشـــــراف 
وهــــــذا یعنـــــــي أن القاضــــــي لــــــه أن یلـــــــزم الجــــــاني أو الجانیـــــــة فــــــي الجـــــــرائم ، فــــــي تنفیــــــذ الحكـــــــم

البســــیطة بالإقامــــة فــــي المنــــزل وعــــدم مغادرتــــه مــــدة یحــــددها القاضــــي تناســــب الجریمــــة والجــــرم 
                                                 

ق الإجراءات البدیلة على السجینات بسجون المملكة العربیة السعودیة :دراسة تطبی، جملا بنت عوض بن عباس الحارثي - 1
-2004، الریاض، قسم الشریعة والقانون، كلیة العدالة الجنائیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، رسالة ماجستیر، تأصیلیة
 .78، ص، 1435
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ــــــــى مشــــــــروعیة  الاســــــــتدلالالقاضــــــــي أو الجهــــــــة المختصــــــــة ویمكننــــــــا  .ذنولا یخــــــــرج إلا بــــــــإ عل
 .)1(السنة النبویةو  الحبس المنزلي من القرآن الكریم

 القرآن الكریم: -1
ـــهفـــي  ـــةً و" :تعـــالى قول ـــیْهِنَّ أَرْبَعَ ـــهِدُوا عَلَ ـــنْ نِسَـــائِكُمْ فَاسْتَشْ ـــةَ مِ ـــأْتِینَ الْفَاحِشَ ـــي یَ تِ اللاَّ

ــــإِنْ شَــــهِدُوا ــــنْكُمْ فَ ــــنَّ  مِ ــــلَ اللَّــــهُ لَهُ ــــوتِ حَتَّــــى یَتَوَفَّــــاهُنَّ الْمَــــوْتُ أَوْ یَجْعَ ــــي الْبُیُ فَأَمْسِــــكُوهُنَّ فِ
ـــــبِیلاً  ـــــت وقامـــــت علیهـــــا البینـــــة حبســـــت   )2("سَ ـــــث كانـــــت المـــــرأة فـــــي صـــــدر الإســـــلام إذا زن حی

فــــــي البیــــــت ومنعــــــت مــــــن الخــــــروج منــــــه وفــــــي ذلــــــك دلالــــــة علــــــى مشــــــروعیة الحــــــبس المنزلــــــي 
 كعقوبة للجرم.

 السنة النبویة: -2
قصـــــة الغامدیـــــة التـــــي زنـــــت واعترفـــــت لرســـــول االله صـــــلى االله علیـــــه وســـــلم فردهـــــا حتـــــى 

 .لیسرف علیها حتى تضع حملها تضع حملها فاحتجزت في بیت رجل من الأنصار 
علقمـــــة حـــــدثنا محمـــــد بـــــن العـــــلاء الهمـــــداني حـــــدثنا یحـــــي بـــــن یعلـــــي عـــــن غـــــیلان عـــــن 

 فقـــــــال، د فقالــــــت : یــــــا رســــــول االله طهرنــــــيز ن الأ".... ثــــــم جاءتــــــه إمــــــرأة مــــــن غامــــــد مــــــقــــــال:
ـــــي كمـــــا رددت مـــــا عـــــز ویحـــــك ارجعـــــي ( ـــــد أن تردن ـــــت : أراك تری ـــــه) فقال ـــــوبي إلی فاســـــتغفري وت

ــــت: نعــــم فقــــال  ــــت ؟ قال ــــال :أن ــــى فق ــــى مــــن الزن ــــت: إنهــــا حبل ــــال :ومــــا ذاك ؟ فقال ــــك .ق ــــن مال ب
قـــــال قـــــال: فكفلهـــــا رجـــــل مـــــن الأنصـــــار حتـــــى وضـــــعت  لهـــــا : حتـــــى تضـــــعي مـــــا فـــــي بطنـــــك)

الســـــــلام فقــــــال : قـــــــد وضــــــعت الغامدیـــــــة فقــــــال : إذا لا نرجمهـــــــا و  تى النبــــــي علیـــــــه الصــــــلاةأفــــــ
ولــــدها صــــغیرا لــــیس لــــه مــــن یرضــــعه فقــــام رجــــل مــــن الأنصــــار فقــــال : إلــــي رضــــاعة یــــا  عونــــد

 .)3(بني االله قال: فرجمها
ــــبهم  ــــي كت ــــة ف ــــال، وقــــد ذكــــر الفقهــــاء هــــذه العقوب ــــم  ابــــنالإســــلام  شــــیخ ق ــــة (فــــإذا ل تیمی

مثـــــل أن ، المقـــــدرةحســـــب  الحـــــبس علـــــىو  ن جمیـــــع النـــــاس كـــــان النفـــــيالنفـــــي والحـــــبس عـــــیكـــــن 
ـــــــــــدار لا یباشـــــــــــر إلا أهلهـــــــــــا ولا یخـــــــــــرج منهـــــــــــا أو أن لا یباشـــــــــــر إلا شخصـــــــــــا أو ، یحـــــــــــبس ب

 .ا هو الممكن فیكون هو المأمور به)شخصین فهذ

                                                 
 .79ص، المرجع السابق، جملا بنت عوض بن عباس الحارثي - 1
 .15الآیة  ،سورة النساء -2
 .79ص، المرجع السابق، جملا بنت عوض بن عباس الحارثي - 3
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وممـــــا اتفـــــق علیـــــه العلمـــــاء فـــــي جـــــواز الحـــــبس المنزلـــــي هـــــو حـــــبس العـــــائن فـــــي منزلـــــه  
ـــــاس سیاســـــة ـــــع مـــــن مخالطـــــة الن ـــــع أذاه  ویمن ـــــرا لمن ـــــت المـــــال إن كـــــان فقی وینفـــــق علیـــــه مـــــن بی

 عن الناس إن لم یتب.
ذات رجـــــل أمـــــین  امـــــرأةأو عنـــــد عـــــن الرجـــــال  منفـــــردةوكـــــذا حـــــبس النســـــاء عنـــــد أمینـــــة  

معـــــــروف بـــــــالخیر والصـــــــلاح. ومـــــــن هـــــــذه النصـــــــوص یتضـــــــح ان عقوبـــــــة  ابـــــــنكـــــــزوج أو أب 
 .)1(ل في الشریعة الإسلامیةن لها أصلاالحبس المنزلي جائزة 

غیــــــــر أن نظــــــــام الحــــــــبس المنزلــــــــي لــــــــم یبقــــــــى علــــــــى مــــــــا كــــــــان علیــــــــه فــــــــي الشــــــــریعة  
الإســـــلامیة حیـــــث تبنتـــــه القـــــوانین الوضـــــعیة فـــــي سیاســـــتها العقابیـــــة وهـــــو مـــــا عـــــرف بالعقوبـــــات 

ونظـــــام وقـــــف  1885البدیلـــــة الســـــالبة للحریـــــة والتـــــي نجـــــد منهـــــا نظـــــام الإفـــــراج المشـــــروط ســـــنة 
ـــــــة ونظـــــــام الحریـــــــة  1891ســـــــیط ســـــــنة فیـــــــذ البالتن ـــــــي ســـــــنة  لأحـــــــداثالمراقب نظـــــــام ،  1912ف

وتــــــأتي المراقبــــــة الإلكترونیــــــة لتمثــــــل  1958ســــــنة  الاختبــــــاروقــــــف التنفیــــــذ مــــــع الوضــــــع تحــــــت 
ســـــــواء علـــــــى مســـــــتوى الأخلاقـــــــي أو المســـــــتوى العملـــــــي فـــــــي  الاتجـــــــاهأهمیـــــــة كبـــــــرى فـــــــي ذات 

 .)2(تطبیق العقوبات السالبة للحریة
التشـــــریعات  عرفتـــــهتاریخیـــــا  الوضـــــع تحـــــت المراقبـــــة الإلكترونیـــــةبـــــأن  الإشـــــارة وتجـــــدر 

 Ralph العقابیـــــة أول مـــــرة فـــــي الولایـــــات المتحـــــدة الأمریكیـــــة وكـــــان ذلـــــك بـــــاقتراح مـــــن الـــــدكتور
ــــذ عــــام  ــــدة 1971من ــــة فلوریــــدا ومكســــیك الجدی قــــد أدمــــج الســــوار الإلكترونــــي غالبــــا و ، فــــي ولای

ســــوار الإلكترونــــي هنــــاك كبــــدیل عــــن حریــــة المراقبــــة ویســــتخدم ال، مــــع تــــدبیر البقــــاء فــــي البیــــت
ــــــــف  الالتزامــــــــاتوكأحــــــــد  ــــــــدیل عــــــــن التوقی ــــــــراج الشــــــــرطي وكب المفروضــــــــة ضــــــــمن إطــــــــار الإف

  .الاحتیاطي
الذي قدمه  التقریركما قد أثیر موضوع المراقبة الإلكترونیة لأول مرة في فرنسا في 

والذي كان یتعلق بتحدید فرنسي إلى رئیس الوزراء ال 1989سنة  Bonne maisonالنائب 

                                                 
 .80ص ، جملا بنت عوض بن عباس الحارثي - 1
، دار النهضة العربیة القاهرة، المراقبة الإلكترونیة طریقة حدیثة لتنفیذ العقوبة السالبة للحریة خارج السجن، د. عمر سالم  -2

 .100ص ، 2005، 01الطبعة 
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المراقبة مرفق المؤسسة العقابیة حیث أشار صاحب التقریر إلى إمكانیة تطبیق نظام 
  .)1(الإلكترونیة

وبــــذلك لاقــــت هــــذه الفكــــرة تأییــــد خاصــــة بعــــد قیــــام رئــــیس اللجنــــة التشــــریعیة بزیــــارة إلــــى 
قـــــه فـــــي وبـــــدأت فكـــــرة تطبی، علـــــى طبیعـــــة تطبیـــــق هـــــذا النظـــــام وقـــــفحیـــــث  1994كنـــــدا عـــــام 

ـــــى ظـــــاهرة العـــــود فـــــي  ـــــة القضـــــاء عل ـــــر عـــــن محاول ـــــدا بعـــــد إعـــــداد تقری فرنســـــا تأخـــــذ بعـــــدا جدی
 .)2(فرنسا
 :التطور التشریعي لنظام المراقبة الإلكترونیة -ثانیا

والواقــــــع العملــــــي عجــــــز المؤسســــــات العقابیــــــة عــــــن تــــــوفیر الجــــــو لقــــــد أثبتــــــت التجربــــــة  
 التفكیـــــر فـــــي العدیـــــد مـــــن دول العـــــالم تجـــــهالطبیعـــــي لتنفیـــــذ الأســـــالیب المعاملـــــة الإصـــــلاحیة فا

الــــدول الغربیــــة إلــــى التقلــــیص مــــن العقوبــــات الســــالبة للحریــــة فــــي ظــــل الــــدعوة للحــــد مــــن  هــــامنو 
خصوصـــــا ، واســـــتبدالها بعقوبـــــة بدیلـــــة ذات طبیعـــــة غیـــــر ســـــالبة للحریـــــةاســـــتخدام هـــــذه العقوبـــــة 

ي لتنفیـــــــذ البـــــــرامج فــــــي العقوبـــــــة الســـــــالبة للحریــــــة قصـــــــیرة المـــــــدة لعــــــدم اتخاذهـــــــا الوقـــــــت الكــــــاف
ــــي تضــــعها إدارة الســــجونالإ ــــه فــــ، صــــلاحیة الت ــــه كــــل مــــن إوعلی ــــة تبنت ــــات البدیل ن نظــــام العقوب

 .الدول الغربیة إلى جانبها التشریعات العربیة
 :المراقبة الإلكترونیة في بعض الدول الغربیة -1

بصـــــفة تعتبـــــر الـــــدول الغربیـــــة مـــــن الـــــدول الســـــباقة إلـــــى الأخـــــذ ببـــــدائل العقوبـــــة البدیلـــــة 
 عامة وإلى المراقبة الإلكترونیة بصفة خاصة التي أخذت بهذا النظام .

  :نشأة نظام المراقبة الإلكترونیة في الولایات المتحدة الأمریكیة -أ
ـــــــى تجـــــــارب العلمـــــــاء فـــــــي  یرجـــــــع الفضـــــــل فـــــــي ظهـــــــور نظـــــــام المراقبـــــــة الإلكترونیـــــــة إل

مكــــــان شــــــخص عــــــن بعــــــد  حیــــــث ترجــــــع أولــــــى تجـــــارب تحدیــــــد، الولایـــــات المتحــــــدة الأمریكیــــــة 
ـــــــــى عـــــــــام  وهمـــــــــا مـــــــــن علمـــــــــاء جامعـــــــــة  Schwtzgebel شفیتســـــــــحبیل للأخـــــــــوین 1963إل

وقامــــا بتجربتــــه فــــي ولایــــة بوســـــطن ، لاســــلكیةاللـــــمراقبة لوقــــد أعــــدا نظامــــا ، هارفــــارد الأمریكیــــة
شـــــابا مـــــن المحكـــــوم علـــــیهم الـــــذین اســـــتفادوا مـــــن نظـــــام الإفـــــراج الشـــــرطي  16الأمریكیـــــة علـــــى 

 آنذاك.
                                                 

شهادة ، باتنة، جامعة الحاج لخضر، القیمة العقابیة للعقوبة السالبة للحریة :دراسة في التشریع الجزائري، بوهنتالة یاسین -1
 .119ص، 2012-2011، ماجستیر

 .101ص ، المرجع السابقد. عمر سالم،  -2
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م فـــــي تصـــــمیم علبتـــــین بحجـــــم كتـــــاب یبلـــــغ وزنــــــهما الإجمـــــالي كیلـــــوا اذا النظـــــویتمثـــــل هـــــ
تتضـــــــمن الأولـــــــى بطاریـــــــات وتحـــــــوي الثانیـــــــة جهـــــــاز إرســـــــال یبعـــــــث إشـــــــارات مشـــــــفرة ، غرامـــــــا

تحكم الــــثــــم یــــتم إعــــادة إرســــالها مجــــددا إلــــى محطــــة ، تختلــــف مــــن كــــل محكــــوم علیــــه إلــــى آخــــر
ــــي  ــــك الإشــــارات بشــــكل دقیــــق ف  ²م 400محــــیط لا یزیــــد عــــن اســــتخدمت فــــي رصــــد مصــــدر تل

فــــــي اطــــــار  1971عــــــام  وقــــــد تبــــــع ذلــــــك تـــــــجارب أخــــــرى مشــــــابهة فــــــي مدینــــــة ســــــانت لــــــویس
 .الانتحاربرنامج استهدف التقلیل من حالات 

في صورتها النهائیة للقاضي الأمریكي ویرجع الفضل في ظهور المراقبة الإلكترونیة  
Jak Love  فكرة في مسلسل الرجل القاضي بفي ولایة نیومكسیكو حیث أعجب ال 1988عام

تحدید مكان بطل القصة بفضل جهاز في  العنكبوت الكرتوني والذي استطاع فیها الشریر
موزعي فعرض القاضي أمر ذلك الجهاز على رؤسائه ونجح في إقناع أحد ، الید معصم

یة للمراقبة البرمجیات الأمریكیة لإنتاج جهاز الإرسال والاستقبال اللازم لاكتمال العناصر الفن
 الإلكترونیة.

بتجربة الإسورة الإلكترونیة على خمسة من  Jak Love قام القاضي 1983وفي عام  
، واشنطنوقد أدى نجاح تجربة المراقبة الإلكترونیة إلى تبنیها من قبل ولایات ، المتهمین
ترونیة في عام حتى وصل تطبیق المراقبة الإلك، آلاباما، كالیفورنیا، میتشن، فلوریدا، فیرجینیا
 .)1(ولایة أمریكیة 26إلى  1986
 فرنسا:نشأة نظام المراقبة الإلكترونیة في  ب _

ــــادت   ــــي ن ــــة الت ــــى الجهــــود الفقهی ــــي فرنســــا إل ــــة ف ــــة الإلكترونی یعــــود ظهــــور نظــــام المراقب
 .)2(نذكر من أهمها بتطویر النظام العقابي في فرنسا

 تقریر بونیمزون: -
دراســـــة تطـــــویر الخـــــدمات العقابیـــــة فـــــي فرنســـــا برئاســـــة تشـــــكیل لجنـــــة ل 1990تـــــم عـــــام  
یســـــها نســـــبة إلـــــى قـــــدمت هـــــذه اللجنـــــة تقریرهـــــا المســـــمى باســـــم رئوقـــــد  Bonnemaisoالســـــید 
وقــــــــد تضــــــــمن هــــــــذا التقریــــــــر اقتراحــــــــا یتعلــــــــق بتبنــــــــي نظــــــــام المراقبــــــــة ، وزیــــــــر العــــــــدل رئیســــــــها

                                                 
 .113ص، المرجع السابق، بوهنتالة یاسین - 1
، كلیة القانون ، مجلة الشریعة والقانون ، ظام المراقبة الإلكترونیة في القانون الفرنسي والمقارنن، رامي متولي القاضي د. - 2

 . 270ص، 2015، 63العدد، جامعة الإمارات العربیة المتحدة



 النظام القانوني للمراقبة الجنائیة الإلكترونیة           الفصل الأول: 

- 8 - 
 

ؤسســـــات العقابیـــــة مشـــــكلة زیـــــادة أعـــــداد الســـــجناء فـــــي الملوســـــائل العـــــلاج  كإحـــــدىالإلكترونیـــــة 
 .قبل بالرفض آنذاك  الاقتراحالفرنسیة إلا أن هذا 

المتعلـــــق بقطـــــاع العدالـــــة الـــــذي أكـــــد أنـــــه للوقایـــــة  1995وقــــد صـــــدر بعـــــد ذلـــــك قـــــانون  
ــــة فــــي مــــن ظــــاهرة  ــــة الســــالبة للحری ــــذ العقوب ــــة علــــى تنفی ــــوم السیاســــة الجنائی العــــود یجــــب ألا تق

 .المؤسسات العقابیة فقط
 تقریر كابانیل: -

مــــــت مناقشــــــة موضــــــوع إقــــــرار نظــــــام المراقبــــــة الإلكترونیــــــة مــــــرة ثانیــــــة مــــــن خــــــلال ت
عبــــــر تقریــــــره المقــــــدم إلــــــى رئــــــیس مجلــــــس Cabnel Guyالاقتــــــراح الــــــذي تبنــــــاه الســــــیناتور 

الـــــــوزراء حـــــــول أفضـــــــل الوســـــــائل للوقایـــــــة مـــــــن العـــــــود حیـــــــث كانـــــــت المراقبـــــــة الإلكترونیـــــــة 
  الظاهرة.حجز الزاویة في عشرین مقترحا مقدما لمكافحة هذه 

ــــــــاء مناقشــــــــة مشــــــــروع قــــــــانون حــــــــول الحــــــــبس  ــــــــد أكــــــــد الســــــــیناتور ورغبتــــــــه فــــــــي أثن وق
ولكـــــن ، الاحتیـــــاطي فـــــي أن یكـــــون نظـــــام المراقبـــــة الإلكترونیـــــة بـــــدیلا عـــــن الحـــــبس الاحتیـــــاطي

وقـــــد عـــــاود الســـــیناتور المحاولـــــة مـــــرة ثانیـــــة فـــــي عـــــام  الاقتـــــراحالجمعیــــة الوطنیـــــة رفضـــــت هـــــذا 
كأســــــــلوب لتنفیــــــــذ لتبنــــــــي نظــــــــام المراقبــــــــة الإلكترونیــــــــة وخــــــــاض المعركــــــــة مــــــــن جدیــــــــد  1996

ــــــــى أن قبــــــــل البرلمــــــــان الفرنســــــــي أخیــــــــرا صــــــــیغة مســــــــتوحاة مــــــــن  العقوبــــــــة الســــــــالبة للحریــــــــة إل
وأخـــــــذ  2000وأكمــــــل عبــــــر قــــــانون  1997الأســــــلوب الســــــویدي وكرســــــها مــــــن خــــــلال قــــــانون 

أصـــــبح  مـــــن قـــــانون الإجـــــراءات الجزائیـــــة الفرنســـــي وبـــــذلك 724إلـــــى  324مكانـــــة فـــــي المـــــواد 
   .الإلكتروني أسلوبا لتنفیذ العقوبة السالبة للحریة بطریقة هي أقرب لتقیید الحریةالسوار 
تـــــم وعلیـــــه فـــــإن التطـــــور التشـــــریعي لنظـــــام المراقبـــــة الإلكترونیـــــة فـــــي القـــــانون الفرنســـــي  

وقـــــــد ، 2000تـــــــم تعـــــــدیل أحكامـــــــه بمقتضـــــــى القـــــــانون الصـــــــادر فـــــــي  ثـــــــم 1998إقـــــــراره ســـــــنة 
ــــــــــم  ــــــــــاریخ  479 – 2002صــــــــــدر المرســــــــــوم رق ــــــــــد  2002بت المتضــــــــــمن أحكــــــــــام الوضــــــــــع قی
ـــــق لنظـــــام الوضـــــع  ـــــي المـــــواد التطبی ـــــة ف ـــــة وأخـــــذ مكان ـــــة الإلكترونی ـــــرة  57تحـــــت المراقب  10الفق

مـــــــن قـــــــانون الإجـــــــراءات الجزائیـــــــة الفرنســـــــي (القســـــــم التنظیمـــــــي)  22الفقـــــــرة  57حتـــــــى المـــــــادة
ســــنة  479-2002قــــم وقــــد عــــدلت هــــذه الأحكــــام بموجــــب المرســــوم ر ، مراســــیم مجلــــس الدولــــة

 .)1(2004عام  243-2004والمرسوم رقم  2002
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نظــام صــیغا ثلاثــة فــي القــانون الفرنســي بحیــث یمكــن أن یقــرر بعــد صــدور الویأخــذ هــذا  
عقوبــة الســالبة للحریــة أن یقــرر كعقوبــة بحــد ذاتهــا تنطــق بهــا المحكمــة مباشــرة فــي جلســة بالالحكــم 

موجب النصوص التشـریعیة بلتأمین الرقابة القضائیة ف ویمكن أن یقرر بشكل تدبیر، النطق بالحكم
یمكــن فــرض الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونیــة كعقوبــة بحــد ذاتهــا مــن قبــل المحكمــة أثنــاء نطقهــا 

ـــانون رقـــم  1-26-132بـــالحكم (المـــادة  ـــة بموجـــب الق المـــادة ، 2004ســـنة  204-2004المحدث
فــرض الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونیــة ) وذلــك بالنســبة للمحكــومین الــذین تبــرر أوضــاعهم 185

التبریــر فــي متابعــة الدراســة أو ممارســة نشــاط مهنــي أو ضــرورة الخضــوع لعــلاج طبــي  ویتمثــل هــذا
آلیـة وطریقـة  وفي حالة تقریر المحكمـة للوضـع تحـت المراقبـة الإلكترونیـة فـإن، على سبیل المثال 

ب قـــرار قابـــل للطعـــن یتخـــذ خـــلال مـــدة دها بموجـــدتنفیـــذ العقوبـــات الـــذي یحـــ لقاضـــي التنفیـــذ تتـــرك
 .  )1(أشهر من التاریخ المحدد لتنفیذ الحكم 04أقصاها 
محكــــــوم علیــــــه ســــــنة  130وقــــــد اســــــتفاد مــــــن نظــــــام المراقبــــــة الإلكترونیــــــة فــــــي فرنســــــا  
ســــــــــــــنة  4128و 2004ســــــــــــــنة  2915و 2003ســــــــــــــنة  984و 2002ســــــــــــــنة  953و 2001
 2002فـــــي الفقـــــرة مـــــا بـــــین  %4,5حیـــــث بلغـــــت نســـــبة الزیـــــادة فـــــي عـــــدد المســـــتفیدین ، 2005

ــــــل مــــــن مشــــــاكل  2006و ــــــى التقلی ــــــل مــــــن تكــــــالیف  ازدحــــــاموهــــــو مــــــا یــــــؤدي إل الســــــجون ویقل
   .)2(وتجنب الآثار السلبیة للسجن، الدولة

ین أن نظــــام المراقبـــــة الإلكترونیــــة قـــــد بـــــدأ التوجــــه إلیـــــه بشــــكل ملحـــــوظ فـــــي وبــــذلك یتبـــــ 
ـــــدا ـــــة كأحـــــد ب ـــــدول الغربی ـــــرة فـــــي معظـــــم ال ـــــغ الآونـــــة الأخی ـــــث بل ـــــة حی ـــــة الســـــالبة للحری ئل العقوب

، نیوزیلانـــــــدا ، أســـــــترالیا ، انجلتـــــــرا، اســـــــكتلندا، وكنـــــــدامســـــــتوى التعمـــــــیم فـــــــي كـــــــل مـــــــن الســـــــوید 
ــــــى مســــــتوى العــــــالم %30جنــــــوب إفریقیــــــا . أي مــــــا یقــــــارب ، ســــــنغفورة  حیــــــث یعــــــد ، دولــــــة عل

 جزءا أساسیا من نظام العادلة الجنائیة .
 :ل العربیةالمراقبة الإلكترونیة في الدو -2

هنــــــاك العدیـــــــد مـــــــن الجهـــــــود الفقهیـــــــة التــــــي نـــــــادت بتطبیـــــــق الســـــــوار الإلكترونـــــــي فـــــــي  
ــــة ــــى تطبیــــق نظــــام ، تشــــریعاتنا العربی ــــم تــــنص عل ــــة ل ــــدول العربی ــــك فــــإن ال ــــرغم مــــن ذل ــــى ال وعل

الســــوار الإلكترونـــــي عــــدا المملكـــــة العربیـــــة الســــعودیة التـــــي عرفـــــت تطبیــــق الســـــوار الإلكترونـــــي 

                                                 
مجلة دمشق للعلوم ، وني في السیاسة العقابیة الفرنسیةالسوار الإلكتر  الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة:، أوتاني صفاء -1

 .136ص ، 2009،  01العدد ، 25المجلد ، الاقتصادیة والقانونیة
 .128ص ، المرجع السابق، بوهنتالة یاسین -2



 النظام القانوني للمراقبة الجنائیة الإلكترونیة           الفصل الأول: 

- 10 - 
 

حیـــــث باشـــــرت وزارة الداخلیـــــة الســـــعودیة ، الســـــالبة للحریـــــة قصــــیرة المـــــدةكبــــدیل عـــــن العقوبـــــات 
تجربــــة تطبیــــق نظـــــام المراقبــــة الإلكترونیـــــة خــــارج إصـــــلاحیات الســــجون علـــــى بعــــض المحكـــــوم 

ــــــر الخطــــــرین  ــــــیهم غی ــــــي تســــــتدعي مغــــــادرة المحكــــــوم و عل ــــــي الحــــــالات الإنســــــانیة الت ــــــدا ف تحدی
ر مراســـــم عـــــزاء بمتابعـــــة عـــــدد مـــــن ة مـــــریض أو حضـــــو ار علیـــــه بالســـــجن لمـــــدة معینـــــة منهـــــا زیـــــ

 الجهات من بینها المباحث العامة والأمن العام.
الشـــــخص لســـــوار یثبـــــت علـــــى  ویطبـــــق مشـــــروع المراقبـــــة الإلكترونیـــــة مـــــن خـــــلال وضـــــع

ـــــه لبقائـــــه ـــــة الإقامـــــة الجبریـــــة أوحـــــي ســـــكني معـــــین بـــــدلا مـــــن  كاحل ـــــه فـــــي حال فـــــي محـــــیط منزل
ــــى التأكــــد مــــن امت، الســــجن ــــال المحكــــوم علیــــه ویســــتهدف هــــذا النظــــام إل ــــذ الحكــــم فضــــلا ث بتنفی

 عن أنه یلبي الحاجة لمراعاة الحالات الإنسانیة والاجتماعیة للخاضعین للعقوبة.
وتســــــتهدف وزارة الداخلیــــــة الســــــعودیة مــــــن التطبیــــــق التجریبــــــي لهــــــذا النــــــوع مــــــن الرقابــــــة 

الإلكترونـــــي تعمـــــیم التجربـــــة بعـــــد اقـــــرار العمـــــل بنظـــــام العقوبـــــات البدیلـــــة ویعتمـــــد نظـــــام الســـــوار 
ـــــــتحكم اعلـــــــى أحـــــــدث التقنیـــــــات العالمیـــــــة الخاصـــــــة بمراقبـــــــة الســـــــجناء ویـــــــرتبط آلیـــــــ ، بغرفـــــــة ال

إلـــــى جانـــــب رصـــــد تحركاتـــــه ، ویحـــــدد بدقـــــة المحـــــیط الـــــذي یتحـــــرك فیـــــه الشـــــخص المفـــــرج عنـــــه
 .)GPS)1بتقنیة الترددات اللاسلكیة أو نظام الأقمار الصناعیة لتحدید المواقع 

ــــــي ــــــاریر  ویــــــوفر النظــــــام الإلكترون لســــــلطات الأمــــــن والجهــــــات الأخــــــرى ذات العلاقــــــة تق
مــــن حیــــث الخــــروج فــــي أوقــــات كمــــا یحقــــق نتــــائج متعــــددة للمحكــــوم علیــــه ، فوریــــة عنــــد الطلــــب

هــــــدف یو  التــــــي یتخــــــذها ســــــكنا. محــــــددة أو حتــــــى منعــــــه مــــــن الخــــــروج مــــــن المنــــــزل أو المدینــــــة
ـــــى تمكـــــین الأحـــــداث والنســـــاء المحكـــــوم ـــــي لـــــی إل ـــــاب الأســـــر الت س لهـــــا عائـــــل مـــــن علـــــیهم وأرب

   .)2(حاجاتهم الأساسیة كما یهدف إلى تخفیف عدد السجناء في الإصلاحیات قضاء
إلــــــى جانــــــب المملكــــــة العربیــــــة الســــــعودیة نجــــــد المشــــــرع الجزائــــــري الــــــذي رأى أنــــــه مــــــن 
ــــــة كبــــــدیل عــــــن الحــــــبس فــــــي سیاســــــتها العقابیــــــة  ــــــة الإلكترونی الضــــــروري الأخــــــذ بنظــــــام المراقب

ـــــه  ـــــك مـــــن خـــــلال تعدیل ـــــة وكـــــان ذل ـــــم لقـــــانون الإجـــــراءات الجزائی ـــــري رق المـــــؤرخ  02_15الجزائ
حســـــب مـــــا جـــــاء فـــــي نـــــص  2015یولیـــــو ســـــنة  23الموافـــــق فـــــي  1436شـــــوال عـــــام  07فـــــي 

یمكـــــــن قاضـــــــي تحقیـــــــق أن یـــــــأمر باتخـــــــاذ ترتیبـــــــات مـــــــن أجـــــــل  "... 01مكـــــــرر 125المـــــــادة 

                                                 
 . 88ص ، 01، 2005الطبعة، القاهرة، دار النهضة العربیة، الحبس المنزلي ، أیمن رمضان الزیني د. -1
على الموقع  22/10/2011عودیة تطبق السوار الإلكتروني للسجناء خارج الإصلاحیات" المنشور بتاریخ مقالة "الس -2

  .الالكتروني لجریدة العرب القطریة
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، 6، 9، 10ي المراقبــــــة الإلكترونیــــــة للتحقــــــق مــــــن مــــــدى إلتــــــزام المــــــتهم بالتــــــدابیر المــــــذكورة فــــــ
یضــــــیف أو یعــــــدل التزامــــــا  یمكــــــن لقاضــــــي التحقیــــــق عــــــن طریــــــق قــــــرار مســــــبب أعــــــلاه. 1، 2

  .عن الالتزامات المنصوص علیها أعلاه
تحـــــدد كیفیـــــات تطبیـــــق المراقبـــــة الإلكترونیـــــة المنصـــــوص علیهـــــا فـــــي هـــــذه المـــــادة عـــــن  

 . )1(طریق التنظیم"
 الفرع الثاني: تعریف المراقبة الإلكترونیة

المراقبــــــة الإلكترونیــــــة أحــــــد الأســــــالیب الحدیثــــــة لتنفیــــــذ العقوبــــــة الســــــالبة للحریــــــة تعتبــــــر  
ـــــوح بصـــــورة مـــــا یعبـــــر عنـــــه بالســـــجن فـــــي  أيقصـــــیرة المـــــدة خـــــارج الســـــجن  فـــــي الوســـــط المفت

البیـــــت ویقـــــوم هـــــذا النظـــــام علـــــى الســـــماح للمحكـــــوم علیـــــه بالبقـــــاء فـــــي منزلـــــه غیـــــر أن حركاتـــــه 
عة او الســــوار مثبـــــت فـــــي معصـــــمه او فـــــي أســـــفل محــــدودة ومراقبـــــة بواســـــطة جهـــــاز شـــــبه الســـــا

قدمیــــــه ومــــــن هنــــــا جــــــاءت تســــــمیة هــــــذا الأســــــلوب بالســــــوار الإلكترونــــــي وهــــــو الوصــــــف الــــــذي 
 .)2(یعتمده البعض القلیل من فقهاء علم العقاب

  :المقصود بالمراقبة الإلكترونیة -أولا
یــــــة إن علــــــى نظــــــام المراقبــــــة الإلكترون أطلقــــــتتعــــــددت المفــــــاهیم والمصــــــطلحات التــــــي  

كانــــت فــــي مجملهــــا تصــــب فــــي هــــدف واحــــد حیــــث عبــــر عنــــه الفقــــه الإنجلیــــزي بعبــــارة الإســــورة 
 .)3(بینما استعمل البعض الآخر مصطلح الرقابة الإلكترونیة، الإلكترونیة

 Laوعلیه یعد مصطلح المراقبة الإلكترونیة ترجمة للاصطلاح الفرنسي  
surveillance Electronique  للاصطلاح وElectronic monitoring  والذي یعبر عنه

طریقة حدیثة لتنفیذ بعض  Bracelet électroniqueالإلكترونیة  سورةلإباالبعض أیضا 
والتي ، بذلك إحدى البدائل الجدیدة للحبسوهي ، السالبة للحریة خارج قضبان السجنالعقوبات 

آثار سلبیة للحبس حالیا في عدد من التشریعات الجنائیة وذلك بهدف تجنب یجري استخدامها 
 التحقیق في أزمة ازدحام السجون.و  قصیر المدة

                                                 
 .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 1مكرر 125المادة  - 1
بمناسبة الملتقى الوطني حول" بدائل العقوبة ، ةنظام السوار الإلكتروني في ظل السیاسة العقابیة المعاصر ، مسعودي كریم أ. -2

 .الجزائر، الجزائیة " الذي نظمته كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة سعیدة 
كلیة ، جامعة الجزائر، شهادة ماجستیر، نظام وقف التنفیذ العقوبة في ضوء السیاسة العقابیة الحدیثة، معیزي رضا - 3

 .81ص، 2007-2006، الحقوق
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وعلـــــى أیـــــة حـــــال تعـــــرف المراقبـــــة الإلكترونیـــــة علـــــى أنهـــــا اســـــتخدام وســـــائط إلكترونیـــــة  
لتأكــــــد مــــــن وجــــــود الخاضــــــع لهــــــا خــــــلال فتــــــرة محــــــددة فــــــي المكــــــان والزمــــــان الســــــابق الاتفــــــاق 

 .)1(علیها بین هذا الخیر والسلطة القضائیة الآمرة بها
كمـــــا یقصـــــد بالمراقبـــــة الإلكترونیـــــة إلـــــزام المحكـــــوم علیـــــه بالإقامـــــة فـــــي منزلـــــه أو محـــــل  

إقامتــــه خــــلال ســــاعات محــــددة حیــــث تــــتم متابعــــة ذلــــك عــــن طریــــق مراقبتــــه إلكترونیــــا ویتحقــــق 
ذلـــــك مـــــن الناحیـــــة الفنیـــــة بوضـــــع أداة إرســـــال علـــــى یـــــد المحكـــــوم علیـــــه تشـــــبه الســـــاعة تســـــمح 

مركـــــــزي بمعرفـــــــة مـــــــا إذا كـــــــان المحكـــــــوم علیـــــــه موجـــــــودا فـــــــي لمركـــــــز المراقبـــــــة مـــــــن كمبیـــــــوتر 
 .)2(الزمان المحددین بواسطة الجهة القائمة على التنفیذ أم لاو  المكان

عمـــــل أمنـــــي أساســــــي لـــــه نظـــــام معلومـــــاتي إلكترونـــــي یقـــــوم فیــــــه  أنهـــــاوتعـــــرف كـــــذلك  
ـــــــر شـــــــبكة  ـــــــة وعب ـــــــب بواســـــــطة الأجهـــــــزة الإلكترونی ـــــــة المراق ـــــــب بمراقب ـــــــتالمراق ق لتحقیـــــــ الانترن

 غرض محدد وإفراغ النتیجة في ملف إلكتروني وتحریر تقاریر بالنتیجة.
أو هـــــــي العمـــــــل الـــــــذي یقـــــــوم المراقـــــــب باســـــــتخدام التقنیـــــــة الإلكترونیـــــــة بجمـــــــع بیانـــــــات  

مكانـــــا أم شـــــیئا حســـــب طبیعتـــــه مـــــرتبط  أوكـــــان شخصـــــا  ومعلومـــــات عـــــن المشـــــتبه فیـــــه ســـــواء
 .)3(لتحقیق غرض أمني الوقتو  بالزمان أي التاریخ

ـــــــدائل ال  ـــــــة مـــــــن ب ـــــــة الإلكترونی ـــــــف الرقاب ـــــــرتبط تطبیقهـــــــا بنظـــــــام  حـــــــبسویمكـــــــن تعری وی
المطلـــــق ســـــراحه بتنفیـــــذ شـــــروط الوجـــــود فـــــي  احتـــــرامحیـــــث یـــــتم التأكـــــد مـــــن ، الحـــــبس المنزلـــــي

الـــــذي یعمـــــل علـــــى اختـــــزان المعلومـــــات عـــــن طریـــــق اســـــتخدام الكمبیـــــوتر و  محـــــدد لـــــهالمكـــــان ال
 لتأكـــــدوتســـــتخدم بـــــرامج اتصـــــال علـــــى فتـــــرات التـــــي ترســـــلها الإشـــــارات لكـــــل فـــــرد علـــــى حـــــدى 

المطلـــــق ســـــراحه فـــــي المكـــــان المعنـــــي حیـــــث یعطـــــي الكمبیـــــوتر تقـــــاریر عـــــن نتـــــائج  مـــــن وجـــــود
 هذه الإتصالات.

                                                 
 .المرجع السابق، مسعودي كریم .أ - 1
دراسة تطبیقیة على سجن النساء بمدینة أبها في المملكة العربیة  بدائل العقوبات السالبة للحریة:، حظیة لاحق محمد لاحق- 2

 .100ص، 1424-2013، الریاض، قسم العلوم الإجتماعیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، رسالة ماجستیر، السعودیة
، رسالة ماجستیر، مدى فعالیة التقنیات الأمنیة الحدیثة في مجال المراقبة والتفتیش في السجون،  علي محمد مفلح العنتري -3

 .26ص، 2009-1428، قسم العلوم الشرطیة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة 
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لكنهـــــا الوســــــیلة و  الإلكترونیـــــة كبـــــدیل للســـــجن لیســـــت برنـــــامج فـــــي حـــــد ذاتهـــــا والرقابـــــة 
ها دون الأجهـــــــزة تشـــــــغیلوفـــــــي الوقـــــــت ذاتـــــــه لا یمكـــــــن ، التـــــــي تســـــــتخدم فـــــــي تشـــــــغیل البرنـــــــامج

 .)1(الرقابیة التي یمكن لها مراقبة دخول أو خروج المجرم من البیت
 
 

 :صور المراقبة الإلكترونیة -ثانیا
بمـــــا أن المراقبـــــة الإلكترونیـــــة تعـــــد أســـــلوب مـــــن أســـــالیب الحـــــبس المنزلـــــي فهـــــي تأخـــــذ  
 :)2(صورتان

 :الحبس المنزلي كعقوبة -1
ســـــاعدة المحكـــــوم علیـــــه بـــــه علـــــى تغییـــــر و یهـــــدف إلـــــى م، ویصـــــدر بـــــه أمـــــرا قضـــــائیا 

ـــــه مـــــن قـــــیم ـــــنفسو  كـــــل فاســـــد أو منحـــــرف بداخل الســـــلوك و  ســـــلوكیات وإحـــــلال دعـــــائم ضـــــبط ال
بإضـــــــافة لتجنبـــــــه وأفـــــــراد أســـــــرته وعائلتـــــــه ، وتنمیـــــــة الـــــــوازع الخلقـــــــي فـــــــي نفســـــــه محلهـــــــا القـــــــوي

لقـــــومي ا واقتصـــــادهكمـــــا تجنـــــب المجتمـــــع ، الآثـــــار الســـــلبیة المتعـــــددة للعقوبـــــات الســـــالبة للحریـــــة
 نتیجة تطبیقه أیضا. دعائمالآثار السلبیة التي تصیب 

 :الحبس المنزلي كأسلوب للمعاملة العقابیة -2
شــــــراف علــــــى الســــــجون بهــــــدف الإار إداري مــــــن الســــــلطة المختصــــــة بر هــــــي إصــــــدار قــــــ 

، تجنیـــــب الســـــجین الآثـــــار الســـــلبیة الناجمـــــة عـــــن مـــــا یطلـــــق علیـــــه اصـــــطلاحا بصـــــدمة الحریـــــة
كمـــــا یعـــــد أحـــــد ، الأصـــــليجئ مـــــن مجتمـــــع الســـــجن المغلـــــق إلـــــى مجتمعـــــه نتیجـــــة انتقالـــــه المفـــــا

الشـــــــروط التـــــــي یجـــــــب و  تتبـــــــاین القواعـــــــدو  الوســـــــائل الفعالـــــــة فـــــــي الحـــــــد مـــــــن تكـــــــدس الســـــــجون
فـــــــي الســـــــجناء الـــــــذین یـــــــتم اختیـــــــارهم للخضـــــــوع للحـــــــبس المنزلـــــــي بتبیـــــــان التشـــــــریعات  توافرهـــــــا
 العقابیة.
ـــــــالحبس الم  خاضـــــــع لـــــــه مثـــــــل النزلـــــــي أو وإذا مـــــــا حالـــــــت ظـــــــروف المحكـــــــوم علیـــــــه ب

المحــــــدد  المكــــــانتغییــــــر محــــــل العمــــــل أو الإقامــــــة دون اســــــتمرار تنفیــــــذه للحــــــبس المنزلــــــي فــــــي 
ــــــــى المحكــــــــوم علیــــــــه أو ، فــــــــي الحكــــــــم القضــــــــائي أو الأمــــــــر الإداري الصــــــــادر بــــــــه فیجــــــــب عل

                                                 
جامعة ، رسالة ماجستیر، دراسة تأصیلیة مقارنة الإحتیاجات الخاصة: العقوبات البدیلة لذوي، سلطان سالم فاضل البقمي - 1

 .51ص، 2012-1433، ریاض، قسم العدالة الجنائیة، العربیة للعلوم الامنیة
  .05ص ، المرجع السابق، أیمن رمضان الزیني د. -2
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خاضـــــع لـــــه التقـــــدم بطلـــــب للمحكمـــــة المختصـــــة أو للهیئـــــة المســـــؤولة عـــــن إدارة الســـــجون فـــــي ال
فــــــي تنفیــــــذ  الاســــــتمرارنیــــــة لمســــــاعدتها علــــــى اتخــــــاذ القــــــرار الملائــــــم بشــــــكل جــــــدول الحالــــــة الثا

 الحبس المنزلي.
ویمكـــــن أن یـــــتم الجمـــــع بـــــین عقوبـــــة الحـــــبس المنزلـــــي وأي مـــــن العقوبـــــات الاجتماعیـــــة  
یقــــوم الخاضـــــع  أنفـــــیمكن  .مثـــــل العمــــل لمصـــــلحة المجتمــــع فـــــي حكــــم قضـــــائي واحــــد الأخــــرى

المجتمـــــــع خـــــــلال  یحـــــــدده الحكـــــــم القضـــــــائي لمصـــــــلحةلنظـــــــام الحـــــــبس المنزلـــــــي بـــــــأداء عمـــــــل 
 الأوقات التي یسمح له فیها بمغادرة المكان المحدد لتنفیذ الحبس المنزلي.

ـــــتم و   ـــــة التـــــي ی ـــــة العقابی ـــــات وأســـــالیب المعامل الحـــــبس المنزلـــــي مـــــن أكثـــــر أنمـــــاط العقوب
ة مــــن فئــــات عدیــــد إصــــلاحوهــــو مــــا یكســــبه فعالیــــة عالیــــة فــــي ، تنفیــــذها داخــــل المجتمــــع مرونــــة

بـــــــین و  بمـــــــا یحـــــــول بیـــــــنهم، وتـــــــأهیلهم للانـــــــدماج فـــــــي النســـــــیج الاجتمـــــــاعي، الســـــــجناءو  الجنـــــــاة
 .  )1(العودة مرة أخرى لدرب الجریمة من جدید

 :سمات المراقبة الإلكترونیة -ثالثا
 :)2(تمیز نظام المراقبة الإلكترونیة بعدة سمات خاصة وذلك على النحو التالي 

 الطابع التقني: -1
ــــــذي یتمثــــــل أ  ــــــي والتقنــــــي ال ــــــة الإلكترونیــــــة فــــــي الطــــــابع الفن بــــــرز ســــــمات نظــــــام المراقب

یتمیــــــز بــــــه إجــــــراء المراقبــــــة الإلكترونیــــــة والــــــذي یتطلــــــب وجــــــود أجهــــــزة تقنیــــــة خاصــــــة كــــــأجهزة 
 صال بالأقمار الصناعیة.الإتاستقبال خاصة وأجهزة تتبع وفي بعض الأحیان أجهزة 

 :الطابع المقید للحریة -2
لإلكترونیــــــة احــــــد تــــــدابیر تقییـــــد حریــــــة المحكــــــوم علــــــیهم وهــــــي بالتــــــالي تمثـــــل المراقبــــــة ا 

مــــــن خــــــلال إلــــــزام الشــــــخص الخاضــــــع ، تصــــــلح لان تكــــــون كبــــــدیل للعقوبــــــات الســــــالبة للحریــــــة
ـــــــة ، لهـــــــا بعـــــــدم مبارحـــــــة نطـــــــاق مكـــــــاني محـــــــدد أو مـــــــن خـــــــلال متابعـــــــة مـــــــن الأجهـــــــزة العقابی

ــــــك مــــــن خــــــ ــــــة ســــــواء أكــــــان ذل ــــــد للحری ــــــى تقیی ــــــالي فهــــــي تنطــــــوي عل ــــــزام الشــــــخص وبالت لال إل
وعلیــــــه فهــــــي تتســــــم ، الخاضــــــع لهــــــا بمنزلــــــه أو محــــــل إقامتــــــه فــــــي عــــــدد محــــــدد مــــــن الســــــاعات

 اء من حیث المكان أو من الزمان .و بصفة التحدید س
                                                 

 .06-05ص ، المرجع السابق، أیمن رمضان الزیني د. - 1
، دار النهضــــــــة العربیــــــــة، الطبعــــــــة الأولــــــــى، اقبــــــــة الجنائیــــــــة الإلكترونیــــــــة دراســــــــة مقارنــــــــةالمر ، د. حســــــــنین عبیــــــــد أســــــــامة -2

 .08ص، 2009القاهرة,
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 الطابع الرضائي: -3
مــــــن خــــــلال مــــــا یقــــــرره  يطــــــابع الرضــــــائالالمراقبــــــة الإلكترونیــــــة ب نظــــــام یتســــــم تطبیــــــق 

كبــــــدیل عــــــن  الشــــــخص تطبیــــــق المراقبــــــة الإلكترونیــــــةالقــــــانون الفرنســــــي مــــــن جــــــواز أن یطلــــــب 
عقوبـــــة الســـــجن فضـــــلا عـــــن ضـــــرورة قبـــــول الشـــــخص الخاضـــــع لإجـــــراء المراقبـــــة الإلكترونیــــــة 

وكــــذا مالــــك العقــــار الــــذي ینفــــذ فیــــه المراقبــــة ، وكــــذا الأشــــخاص المحیطــــین بــــه الســــكن كأســــرته
لإجـــــراء المراقبـــــة  الإلكترونیـــــة ومـــــن جانـــــب آخـــــر فـــــلا یجـــــوز إلـــــزام الســـــلطة القضـــــائیة بـــــاللجوء

 القضائیة.
 :أهداف المراقبة الإلكترونیة -رابعا

، أثـــــــارت العقوبـــــــات الســـــــالبة للحریـــــــة خاصـــــــة القصـــــــیرة المـــــــدة منهـــــــا عـــــــدة إشـــــــكالیات 
جعلــــــت المـــــــذاهب الحدیثـــــــة تظهـــــــر عـــــــدم الرضـــــــاء عـــــــن هـــــــذا النـــــــوع مـــــــن الأســـــــالیب العقابیـــــــة 

ــــ ــــدة همعتقــــدة أن ــــ لا فائ ــــي لاادة رغم مــــن المحــــاولات الجــــالترجــــى منها.فب أنســــتها وإعــــادة إدمــــاج ت
المحكــــوم علیـــــه فــــي المجتمـــــع مــــن خلالهـــــا فقــــد أخفقـــــت هــــذه العقوبـــــات فــــي نظـــــر الكثیــــر مـــــن 

حیـــــث أدت هـــــذه الآثــــــار إلـــــى وجـــــود عقوبــــــات ، الفقهـــــاء فـــــي تحقیــــــق الأهـــــداف المرجـــــوة منهــــــا
قبــــة بدیلــــة التــــي تعــــد أهــــدافها بمثابــــة إجــــراء للقضــــاء علــــى ســــلبیاتها وعلیــــه تتمثــــل أهــــداف المرا

 :)1(فیما یليالإلكترونیة 
 من الناحیة النفسیة:  -1

ــــــــى القضــــــــاء   ــــــــب النفســــــــي عل ــــــــة مــــــــن الجان ــــــــة الإلكترونی ــــــــى ســــــــعت المراقب ــــــــار عل الآث
 :)2(نفسیته حیث سعت في السلبیة للمحكوم علیه سواء في جسده أو

ـــــین المســـــاجین حیـــــث الســـــجن یضـــــم مجـــــرمین خطـــــرین  -  القضـــــاء علـــــى الاخـــــتلاط ب
الـــــــبعض یـــــــؤدي بهـــــــم إلـــــــى  وكـــــــذا مجـــــــرمین مبتـــــــدئین واخـــــــتلاطهم ببعضـــــــهم، ومعتـــــــاد الإجـــــــرام

ــــــیهم أقــــــل  ــــــبعض وانتقــــــال عــــــدو الإجــــــرام إلــــــى المحكــــــوم عل ــــــرات مــــــن بعضــــــهم ال اكتســــــاب خب
جــــــرام وفقــــــط بــــــل یتعــــــداه إلــــــى انتشــــــار لا یقتصــــــر إفســــــاد المجــــــرمین علــــــى تعلــــــم الإو  خطــــــورة

 كالإیدز. الأمراضانتقال و  رذائل كالشذوذ الجنسي
ثــــــــار الســــــــلبیة النفســــــــیة والعضــــــــویة للعقوبــــــــات الســــــــالبة للحریــــــــة ویــــــــأتي تجنــــــــب الآ - 

ـــــــي  ـــــــویم كـــــــل فاســـــــد ومعـــــــوج ف ـــــــي إتاحـــــــة الفرصـــــــة للجـــــــاني لتق ـــــــة ف ـــــــة الإلكترونی هـــــــدف المراقب
                                                 

 .94ص ، 2011-2010، جامعة باتنة، شهادة ماجستیر، العقوبات السالبة للحریة في التشریع الجزائري، معاش سارة - 1
 .25ص، المرجع السابق، أیمن رمضان الزیني د. - 2
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ضــــــــافة لتفعیــــــــل آلیــــــــات اندماجــــــــه فــــــــي النســــــــیج الاجتمــــــــاعي الإب، ســــــــلوكیاته ومعتقداتــــــــه ذاتیــــــــا
 خلال فترة العقوبة.

ـــــــة أ -  ـــــــیح أمامـــــــه المجـــــــال لرعای ـــــــة والمحافظـــــــة تت ـــــــرة العقوب ـــــــه خـــــــلال فت ســـــــرته وعائلت
علــــــى الــــــروابط النفســــــیة والاجتماعیــــــة التــــــي تربطــــــه بــــــأفراد أســــــرته بمــــــا یحــــــافظ علــــــى التــــــوازن 

 النفسي.
ـــــى المـــــورد المـــــالي  -  ـــــه بمـــــا یحـــــافظ عل إتاحـــــة الفرصـــــة للاســـــتمرار فـــــي ممارســـــة عمل

 اللازم لاستمرار حیاته وأفراد أسرته.
نفســــــیة التــــــي یعانیهــــــا الســــــجین طیلــــــة فتــــــرة تواجــــــده فــــــي الحــــــد مــــــن الاضــــــطرابات ال - 

المؤسســــــة العقابیــــــة مــــــن مجموعــــــة الاضــــــطرابات الناتجــــــة عــــــن انتقالــــــه المفــــــاجئ مــــــن الحریــــــة 
 .الاكتئاب...إلخ ، إلى العزلة على المجتمع ومنها نجد القلق

  :الاجتماعیةمن الناحیة  -2
ه دون التـــــأثیر ســــــلبا یهـــــدف الحـــــبس المنزلــــــي لعقـــــاب الجـــــاني عــــــن الجـــــرم الـــــذي اقترفــــــ

ــــــــات  ــــــــى الــــــــروابط والعلاق ــــــــأفراد أســــــــرته أو عائلتــــــــه أو  الاجتماعیــــــــةعل ــــــــي تربطــــــــه ب ســــــــواء الت
المجتمع.وبالتــــــــالي یجنــــــــب الجنـــــــــاة وأســــــــرهم وعــــــــائلاتهم الأضـــــــــرار التــــــــي تصــــــــیب العلاقـــــــــات 

مــــن خــــلال كــــون تنفیـــــذ  یــــأتيكــــأثر للعقوبــــة الســــالبة للحریــــة وتفعیــــل هــــذا الهــــدف  الاجتماعیــــة
ــــزاع الجــــاني مــــن مجتمعــــه و الحــــبس المن ــــتم مــــن خــــلال المجتمــــع بعیــــدا عــــن انت ــــي ی ــــزل زج بــــه ال
 .)1(في السجن
لتلــــــــك الأضــــــــرار علــــــــى فتــــــــرة تنفیــــــــذ العقوبــــــــة الســــــــالبة  ولا یقتصــــــــر المجــــــــال الزمــــــــاني 

فعقــــــب الإفــــــراج عــــــن ، للحریــــــة بــــــل یتخطاهــــــا لمرحلــــــة مــــــا بعــــــد الإفــــــراج عــــــن المحكــــــوم علیــــــه
الســـــطح مشـــــكلة علـــــى جانـــــب كبیـــــر مـــــن الخطـــــورة  المحكـــــوم علیـــــه بتلـــــك العقوبـــــة یظهـــــر علـــــى

ــــل النســــیج  ــــي الســــجن  الاجتمــــاعيوهــــي مــــدى إمكانیــــة تقب ــــه ف ــــزج ب ــــم ال لعضــــو مــــن أعضــــاء ت
لتنفیـــــذ العقوبـــــة الســـــالبة للحریـــــة حتـــــى ولـــــو كانـــــت قصـــــیرة المـــــدة أو كـــــان الجـــــرم الـــــذي اقترفـــــه 

ئن داخــــــل المســــــاس بالشــــــعور بالعدالــــــة الكــــــاالجــــــاني وكــــــان ســــــببا لــــــزج بــــــه فــــــي الســــــجن قلیــــــل 
 نفوس أفراد المجتمع.
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ـــــــة الســـــــالبة   ـــــــى العقوب ـــــــي القضـــــــاء عل ـــــــي یهـــــــدف ف ـــــــالحبس المنزل ـــــــك ف ـــــــى ذل زیـــــــادة عل
ـــــه مـــــن  ـــــاء المحكـــــوم علی ـــــي تحـــــرم أبن ـــــة الت ـــــة النفســـــیة  أوجـــــهللحری ـــــةالرعای ـــــة  والاجتماعی والمالی

 .)1(اللازمة لتنشئهم تنشئة سلیمة
 
 

 من الناحیة الإقتصادیة: -3
ـــــار الســـــلبیة للع  ـــــل تمتـــــد إن الآث ـــــط المحكـــــوم علیـــــه ب ـــــة لا تمـــــس فق قوبـــــة الســـــالبة للحری

وبـــــــــذلك یكمـــــــــل هـــــــــدف المراقبـــــــــة  الاقتصـــــــــاديآثارهـــــــــا إلـــــــــى المجتمـــــــــع وذلـــــــــك مـــــــــن الجانـــــــــب 
 :)2(في الاقتصادیةالإلكترونیة من الجانب 

الحـــــــد مـــــــن إرهـــــــاق میزانیـــــــة الدولـــــــة حیـــــــث أن إعـــــــداد الســـــــجون بأنواعهـــــــا وحراســـــــتها  -
فــــي الحالــــة التــــي تكــــون فیهــــا هــــذه المؤسســــات أمــــاكن لتقییــــد  وهــــذا، یكفــــل الدولــــة أمــــوال طائلــــة

أمـــــا إذا كانـــــت للإصـــــلاح فتتكفـــــل الدولـــــة أمـــــوالا ، هـــــروبهم فقـــــط حریـــــة المحكـــــوم علـــــیهم ومنـــــع
ــــدول بســــبب كثــــرة المحكــــوم علــــیهم وزیــــادة أعــــدادها  إضــــافیة تعجــــز عــــن تأمینهــــا الكثیــــر مــــن ال

 الدول. في بعضسنویا لتصبح بذلك میزانیة السجون هي الأعلى 
ـــــة تحـــــرم - ـــــات الســـــالبة للحری ـــــاج بمـــــا أن العقوب ـــــل الإنت ـــــى تعطی الإقتصـــــاد  القضـــــاء عل

مــــن نتــــاج العمــــل المحكــــوم علــــیهم ومــــن إمكانیــــة عــــودتهم إلــــى العمــــل مــــن جدیــــد إذ أن غالبیــــة 
المحكـــــوم علـــــیهم یكونـــــون مـــــن الأصـــــحاء القـــــادرین علـــــى العمـــــل وبالتـــــالي یكـــــون وضـــــعهم فـــــي 

للكثیـــــــر مـــــــن الطاقـــــــات التـــــــي كـــــــان  وإضـــــــاعةهم علـــــــى العمـــــــل الســـــــجن بمثابـــــــة تعطیـــــــل لقـــــــدرت
  منها لو تم معاقبة المحكوم علیهم بطریقة أخرى غیر السجن. الاستفادة بإمكان

 من جانب النظام العقابي -4
ـــــــى النظـــــــام   ـــــــدت إل ـــــــة امت ـــــــات الســـــــالبة للحری ـــــــار هـــــــذه العقوب ـــــــه أن آث ممـــــــا لا شـــــــك فی

ـــــى إلغاءهـــــا  ـــــابي وهـــــو مـــــا أدى إل ـــــة كـــــان الهـــــدف منهـــــا القضـــــاء  واســـــتبدالهاالعق ـــــات بدیل بعقوب
تكــــــدس الســــــجون یعــــــد أبــــــرز العراقیــــــل  أنالمؤسســــــات العقابیــــــة حیــــــث  اكتظــــــاظعلــــــى مشــــــكلة 
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 تربیــــــة المحبوســــــین داخــــــل هــــــذه المؤسســــــات حیــــــثالالتــــــي تحــــــول دون تطبیــــــق وســــــائل إعــــــادة 
 تعد ظاهرة عالمیة أدت إلى فشل السجون في أداء دورها الإصلاحي للسجناء.

 مبررات تطبیق نظام المراقبة الإلكترونیة لثاني:المطلب ا
ـــــدي للســـــجون وتماشـــــیا   ـــــیص الأســـــلوب التقلی ـــــى تقل ـــــة إل ـــــة الحدیث تتجـــــه السیاســـــة العقابی

بدیلــــــة للعقوبــــــة كنظــــــام المراقبــــــة  أنظمــــــةتبنــــــت بعــــــض التشــــــریعات الحدیثــــــة  الاتجــــــاهمــــــع هــــــذا 
الســـــالبة للحریــــــة إذ أن  ث یعتبــــــر أنـــــه بالدرجـــــة الأولــــــى مـــــن الأنظمـــــة البدیلــــــةیـــــالإلكترونیـــــة بح

ـــــى المحكـــــوم لتجنبـــــه الآثـــــار الســـــیئة  معظـــــم التشـــــریعات التـــــي أخـــــذت بهـــــذا النظـــــام قصـــــدته عل
ــــــــة  ــــــــذي تلعبــــــــه المراقب ــــــــدور ال ــــــــى ال الناتجــــــــة عــــــــن إیــــــــداعهم داخــــــــل الســــــــجون ویعــــــــود هــــــــذا إل

 الإلكترونیة من حیث قرینة البراءة وكذا تعزیز التوازن بین المصلحة الفردیة والعامة.
 الأول: دور المراقبة الإلكترونیة في الحد من المساس بقرینة البراءةالفرع 

ـــــة فقـــــد   ـــــنظم الدیمقراطی ـــــادئ الدســـــتوریة الراســـــخة فـــــي ال ـــــراءة مـــــن المب ـــــر أصـــــل الب یعتب
لأهمیــــة  القــــانون الجنــــائي ونظــــر ذهبــــي فــــي نســــیج الثــــوب وصــــفه اللــــورد البریطــــاني بأنــــه خــــیط

وأكــــــد علیــــــه فــــــي المــــــادة  1948لســــــنة  نســــــانالإهــــــذا المبــــــدأ جــــــاء الإعــــــلان العــــــالمي لحقــــــوق 
وقـــــــد تكـــــــرس هـــــــذا المبـــــــدأ فـــــــي مختلـــــــف الدســـــــاتیر.وبذلك یعتبـــــــر أصـــــــل البـــــــراءة فـــــــي  11/01

فـــــلا یجـــــوز زوالـــــه إلا بیقـــــین مثلـــــه ومـــــن هنـــــا كـــــان الأصـــــل عـــــدم جـــــواز ، الإنســـــان أمـــــر یقینـــــي
ذلــــــك أم ، أدیــــــن بحكــــــم بــــــات وصــــــل إلــــــى حــــــد الیقــــــین القــــــانونيإذا ســــــلب حریــــــة الشــــــخص إلا 

 .)1(لأنه یقوم على الشك والشك لا یمحو الیقین، لا ینفي قرینة البراءة الاتهامرد مج
الــــــــذي أقرتــــــــه التشــــــــریعات  الاحتیــــــــاطيوهــــــــو الأمــــــــر الــــــــذي لا یتحقــــــــق فــــــــي الحــــــــبس  

غیــــــر أن التجــــــاوزات التــــــي ، المختلفـــــة نــــــزولا علــــــى حكــــــم الضــــــرورة مــــــن أجــــــل كشــــــف الحقیقــــــة
ومــــــا یترتــــــب علــــــى ذلــــــك مــــــن أضــــــرار  مــــــن ســــــلب للحریــــــة الاحتیــــــاطينطــــــوي علیــــــه الحــــــبس ی

ــــــالموقف أصــــــبح ضــــــروریا تطبیــــــق نظــــــام المراقبــــــة الإلكترونیــــــة فــــــي  ــــــة ومعنویــــــة تلحــــــق ب مادی
وذلـــــك وفــــق ضـــــوابط یحـــــددها المشـــــرع ، التـــــي تأخــــذ بـــــه فــــي الـــــدول الاحتیـــــاطيمجــــال الحـــــبس 

تتـــــرك للســـــلطة القاضـــــي التقدیریـــــة ویمكـــــن القــــول بـــــأن تطبیـــــق هـــــذا النظـــــام فـــــي مجـــــال  وأخــــرى
یفـــــــوق فـــــــي أهمیتـــــــه تطبیقـــــــه بـــــــدیلا للعقوبـــــــة ذلـــــــك أن المركـــــــز القـــــــانوني  الإحتیـــــــاطي الحـــــــبس

فــــــالأخیر تقــــــرر مصــــــیره بحكــــــم ، للمحبــــــوس احتیاطیــــــا یختلــــــف عــــــن المركــــــز القــــــانوني للمــــــدان
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للإیــــــلام الــــــذي تحققــــــه العقوبــــــة فــــــإذا خضــــــع هــــــذا الشــــــخص  بــــــات وهــــــو مــــــا یعنــــــي اســــــتحقاقه
إعـــــــادة التأهیـــــــل ومنعـــــــا للإخـــــــتلاط  ن بـــــــابلنظـــــــام المراقبـــــــة الإلكترونیـــــــة فـــــــإن ذلـــــــك یكـــــــون مـــــــ

وتكـــــــــدس الســـــــــجون واســـــــــتقرار الأســـــــــرة ممـــــــــا یعنـــــــــي أن المـــــــــدان لا یكـــــــــون بوســـــــــعه المطالبـــــــــة 
تقییـــــــد حریتـــــــه وتـــــــأثیر علـــــــى فـــــــي الإلكترونیـــــــة التـــــــي تتمثــــــل  بتعــــــویض عـــــــن أضـــــــرار المراقبـــــــة

ــــــت محــــــل  نفســــــیتة أمــــــا ، الســــــجن وهــــــذا الأخیــــــر أشــــــد وطــــــأة علــــــى المحكــــــوم علیــــــهلأنهــــــا حل
المحبــــــوس احتیاطیــــــا مــــــا زال متهمــــــا یســــــتفید مــــــن قرینــــــة البــــــراءة فــــــإذا خضــــــع لنظــــــام المراقبــــــة 
الإلكترونیـــــة ثـــــم حفظـــــت الـــــدعوى بحقـــــه أو صـــــدر حكـــــم بـــــالبراءة فـــــإن أضـــــرار التـــــي تكـــــون قـــــد 

عــــــن الحــــــبس غیــــــر المبــــــرر ألمــــــت بــــــه أقــــــل بكثیــــــر بتلــــــك التــــــي تلحــــــق بــــــالمحبوس احتیاطیــــــا 
 .لمستحق في حالة المراقبة الإلكترونیة غیر المبررةسیكون أكبر قیمة من التعویض ا

 الفرع الثاني: تعزیز التوازن بین المصلحة الفردیة والعامة
ـــــرد  ـــــین مصـــــلحة الف ـــــة ب ـــــى الموازن ـــــة عل ـــــدول الدیمقراطی ـــــي فـــــي ال یعتمـــــد التنظـــــیم الإجرائ
ــــى عــــاتق المشــــرع أن یحقــــق  ــــث یقــــع عل مــــن جهــــة ومــــن مصــــلحة الدولــــة مــــن جهــــة أخــــرى حی

ن عنـــــد وضـــــع التشـــــریع وتبـــــرز هـــــذه المهمـــــة بصـــــورة جلیـــــة فـــــي قـــــانون الإجـــــراءات التـــــواز  هـــــذا
ــــذي یــــنظم الخصــــومة الجنائیــــة ففــــي داخــــل  هــــذه الخصــــومة تتنــــازع مصــــلحة المــــتهم الجزائیــــة ال

فـــــالأخیرة تســـــعى جاهـــــدة لكشـــــف الحقیقـــــة وإقـــــرار ، مصـــــلحة الدولـــــة ممثلـــــة بســـــلطة الاتهـــــاممـــــع 
بمجموعــــــة مــــــن الحقــــــوق والحریــــــات التــــــي لا  مقابــــــل ذلــــــك یتمتــــــع الفــــــرد، حقهــــــا فــــــي العقــــــاب
ومـــــن هنـــــا یـــــأتي دور القـــــانون الإجـــــراءات الجزائیـــــة فـــــي إحـــــداث التـــــوازن ، یجـــــوز المســـــاس بهـــــا

 .بین هاتین المصلحتین
الحـــــــبس الاحتیـــــــاطي  حقیقـــــــة تطبیـــــــق نظـــــــام المراقبـــــــة الإلكترونیـــــــة فـــــــي مجـــــــالفوعلیـــــــه 

ــــــین الحقــــــوق والحریــــــات الشخصــــــ ــــــة یحقــــــق قــــــدرا كبیــــــرا مــــــن التــــــوازن ب یة وبــــــین مصــــــلحة الدول
بحیـــــث یمكـــــن القـــــول بـــــأن هـــــذا القـــــدر مـــــن التـــــوازن لا یمكـــــن الوصـــــول إلیـــــه فـــــي ظـــــل الحـــــبس 

التقلیدیـــــة وهـــــذا مـــــا ســـــنتطرق إلیـــــه فـــــي الفصـــــل الثـــــاني فیمـــــا یخـــــص  فـــــي صـــــورته الاحتیـــــاطي
   .)1(المشكلات القانونیة التي تثیرها المراقبة الإلكترونیة
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 لنظام المراقبة الإلكترونیة الإطار الفكري المبحث الثاني:
فـــــي ظـــــل التطـــــور العلمـــــي الـــــذي شـــــهدته المجتمعـــــات البشـــــریة فـــــي مختلـــــف المیـــــادین  

بــــرزت فكــــرة اســــتخدام هــــذا التطــــور فــــي مجــــال مكافحــــة الجریمــــة مــــن خــــلال تحــــدیث السیاســــة 
ــــــى  ــــــة فــــــي العقابیــــــة وتجل ــــــل طبیعتــــــه القانونی ــــــذي تتمث ــــــة ال ــــــة الإلكترونی ــــــك فــــــي نظــــــام المراقب ذل

 یمة العقابیة كوسیلة لتنفیذ العقوبة السالبة للحریة.وجود الق

 للمراقبة الإلكترونیة الطبیعة القانونیة المطلب الأول:
مـــــن مقاصـــــد السیاســـــة العقابیـــــة المعاصـــــرة هـــــو المنـــــع مـــــن العـــــودة إلـــــى الإجـــــرام وذلـــــك 
ـــــذها وإضـــــافة  ـــــة وطـــــرق تنفی ـــــة لمـــــا لهـــــا مـــــن قیمـــــة عقابیـــــة فـــــي تطـــــویر العقوب بالعقوبـــــات البدیل

 دة لبدائل السجن.جدی
 الفرع الأول: الطبیعة القانونیة للمراقبة الإلكترونیة

 ذلك ظهر ىعل اوبناءاختلف الفقه الجنائي حول الطبیعة القانونیة للمراقبة الإلكترونیة  
یراها ف أما الاتجاه الثانيیرى المراقبة الإلكترونیة إجراء احترازي الأول تجاه اثنین الااتجاهین 

 .)1(جنائیةأنها عقوبة 
 :المراقبة الإلكترونیة تدبیرا احترازیا -أولا

المراقبة الإلكترونیة من تدابیر منع اعتبار أن ذهب جانب من الفقه الجنائي إلى  
حیث اعتبرت هذه ، استنادا إلى نصوص قانونیة بشأن مكافحة العود الجنائي، الجریمة

فالمراقبة  .الاجتماعیةعة القضائیة المراقبة الإلكترونیة كإحدى وسائل المتابأن النصوص 
الإلكترونیة المتحركة یمكن توظیفها في الحد من الجریمة ومكافحة الخطورة الإجرامیة المحتملة 
للجناة والوقایة من العود للجریمة من خلال السماح بمراقبة بعض المحكوم علیهم بعقوبات 

 سالبة للحریة طویلة المدة في بعض الجرائم الجسیمة.
الفرنســــــــي لقاضـــــــي الموضــــــــوع أن یــــــــأمر  الجزائــــــــي لرجوع إلــــــــى قــــــــانون الإجـــــــراءاتفـــــــا 

ــــــالغین  ــــــى الأشــــــخاص الب ــــــة المتحركــــــة بالنســــــبة إل ــــــة الإلكترونی بوضــــــع الشــــــخص تحــــــت المراقب
بشـــــــرط أن تكـــــــون هنـــــــاك ، ســـــــنوات 05المحكــــــوم علـــــــیهم بعقوبـــــــة الحـــــــبس لمـــــــدة لا تقـــــــل عـــــــن 

راء لازمــــــــا لمنــــــــع العــــــــودة مــــــــن وأن یكــــــــون الإجــــــــ، خبــــــــرة طبیــــــــة أثبتــــــــت خطــــــــورتهم الإجرامیــــــــة
الجریمـــــة إلـــــى الیـــــوم الـــــذي ینتهـــــي فیـــــه ســـــلب الحریـــــة أو الأشـــــخاص البـــــالغین المحكـــــوم علـــــیهم 
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ســــــنوات فــــــي جــــــرائم العنــــــف والتهدیــــــد ضــــــد الــــــزوج أو  05بعقوبــــــة الحــــــبس لمــــــدة لا تقــــــل عــــــن 
الشـــــریك لـــــه بموجـــــب اتفـــــاق التضـــــامن المـــــدني أو ضـــــد أطفالـــــه أو أطفـــــال مـــــن شـــــریكه الـــــزوج 

ـــــــذي ارتـــــــبط بهـــــــا ، ریكأو الشـــــــ ـــــــزوج أو الشـــــــریك الســـــــابق للمجنـــــــي علیـــــــه أو الشـــــــخص ال أو ال
 على اتفاق التضامن المدني.

 723وعلیــــــه فــــــالرجوع إلــــــى قــــــانون الإجــــــراءات الجزائیــــــة الفرنســــــي مــــــن خــــــلال المــــــادة  
نجـــــد أن المراقبـــــة الإلكترونیـــــة فـــــي نظـــــر التشـــــریع الفرنســـــي لهـــــا وظیفـــــة وقائیـــــة باعتبارهـــــا مـــــن 

أو مـــــن التـــــدابیر التربویـــــة التهذیبیـــــة تهـــــدف إلـــــى انتـــــزاع الخطـــــورة الإجرامیـــــة ، وقائیـــــةالتـــــدابیر ال
 في نفس الشخص الخاضع إلى المراقبة.

وبــــــذلك یتضــــــح مــــــن خــــــلال هــــــذا الــــــرأي اعتبــــــار المراقبــــــة الإلكترونیــــــة إجــــــراء احتــــــرازي 
ــــاة ــــد الخطــــورة الإجرامیــــة للجن ــــى تحیی ــــى الجریمــــة وإعــــادة إدمــــ، یهــــدف إل اجهم ومنــــع عــــودتهم إل

ـــــــة علـــــــى  ـــــــة للالتزامـــــــات المترتب ـــــــذ الشـــــــخص الخاضـــــــع للمراقب ـــــــي المجتمـــــــع مـــــــن خـــــــلال تنفی ف
 المراقبة الإلكترونیة.

ــــــق أن  موجبــــــات الشــــــرعیة تقتضــــــي التــــــأتي فــــــي الإلا أن هــــــذا الاتجــــــاه انتقــــــد مــــــن منطل
الأخیـــــرة تحمــــل فـــــي طیاتهـــــا عــــدوانا علـــــى الحقـــــوق  هـــــذه تبنــــي تطبیقـــــات التكنولوجیـــــا إذا كانــــت

 والحریات.
 :المراقبة الإلكترونیة عقوبة جنائیة -ثانیا

اتجــــــه جانــــــب آخــــــر مــــــن الفقــــــه الجنــــــائي إلــــــى اعتبــــــار المراقبــــــة الجنائیــــــة الإلكترونیـــــــة 
فهـــــــي تنطـــــــوي فـــــــي طیاتهـــــــا علـــــــى معنـــــــى العقوبـــــــة مـــــــن خـــــــلال مـــــــا تحملـــــــه ، عقوبـــــــة جنائیـــــــة

 .الالتزامات المختلفة المترتبة علیها معنى الإكراه
فضــــــلا عمــــــا ، إجــــــراء مقیــــــد لحریــــــة الإنســــــان فــــــي التنقــــــل نیــــــةوبــــــذلك فالمراقبــــــة الإلكترو 

یســــــببه مــــــن اضــــــطراب فــــــي الحیــــــاة الأســــــریة بالإضــــــافة إلــــــى صــــــعوبة التمییــــــز بــــــین مــــــا یعــــــد 
ـــــة ومـــــا یعـــــد مـــــن إجـــــراءات الضـــــبط الاجتمـــــاعي والواقـــــع ـــــة الســـــالبة للحری ـــــا لتنفیـــــذ العقوب  طریق

لقـــــانون الفرنســـــي الـــــذي أن هـــــذا الـــــرأي یتفـــــق مـــــع موقـــــف بعـــــض التشـــــریعات المقارنـــــة ومنهـــــا ا
 .)1(عرف تطبیق المراقبة الإلكترونیة كعقوبة جنائیة

 

                                                 
 .13ص، المرجع السابق، د. حسنین عبید أسامة -1



 النظام القانوني للمراقبة الجنائیة الإلكترونیة           الفصل الأول: 

- 22 - 
 

 :تحدید طبیعة المراقبة الإلكترونیة حسب المرحلة الإجرائیة -ثالثا
جانــــــب ثالــــــث مــــــن الفقــــــه الجنــــــائي إلــــــى التوفیــــــق بــــــین الاتجــــــاهین الســــــابقین فــــــي  اتجــــــه

ـــــة للمراقبـــــة الإلكترونـــــي ـــــث قـــــال ، تحدیـــــد الطبیعـــــة القانونی هـــــذا الاتجـــــاه إلـــــى تحدیـــــد طبیعـــــة حی
یكـــــــون بــــــــالنظر إلــــــــى المرحلـــــــة الإجرائیــــــــة التــــــــي تطبـــــــق فیهــــــــا المراقبــــــــة  المراقبـــــــة الإلكترونیــــــــة

ــــة فــــي مرحلــــة التنفیــــذ العقــــابي فهــــي ذات طبیعــــة عقابیــــة لأنهــــا تنطــــوي علــــى تقییــــد ، الإلكترونی
ـــــــة ن تحمـــــــل طـــــــابع المكافـــــــأة عـــــــن حســـــــ، تهـــــــذیبيولكنهـــــــا عقوبـــــــة ذات طـــــــابع تربـــــــوي ، الحری

 .)1(سلوكه في أوقات سلب الحریة
 :المراقبة الإلكترونیة وسیلة مستحدثة للتنفیذ العقابي -رابعا

اتجه جانب آخر من الفقه الجنائي إلى اعتبار المراقبة الإلكترونیة وسیلة مستحدثة لتنفیذ 
تنفیذ فالمراقبة الإلكترونیة تمثل استخداما للتقنیات الحدیثة في ، العقوبات السالبة للحریة
والتي یمكن من خلالها تلافي الآثار السلبیة للتنفیذ العقابي في ، العقوبات السالبة للحریة

 فضلا عن مراعاة إدماج المحكوم علیهم في المجتمع مرة أخرى.، المؤسسات العقابیة
وعلیه فتحدید طبیعة المراقبة الإلكترونیة من خلال هذه الآراء اتضح من العرض انقسام 

التوفیق بین الرأیین إلا أنه بالرغم من تقدیر كل الآراء اتجاه حاول ، نائي بین اتجاهین الفقه الج
هو و إلا أنه یعتبر الرأي الرابع والذي یرى المراقبة الإلكترونیة كوسیلة مستحدثة للتنفیذ العقابي 

السالبة بذلك یرى جواز اعتبار المراقبة الإلكترونیة كإجراء بدیل عن العقوبات و  المتفق علیه
من مثل هذه التقنیات الحدیثة في  الاستفادةو لا یغنى هذا الرأي عن جواز ، للحریة قصیرة المدة

متابعة المنع وقوع الجریمة من خلال تزوید رجال الضبطیة القضائیة بأجهزة تمكنهم من 
مراقبة ورصد أماكن الأشخاص الخطرین والمفرج عنهم بالشكل الذي یسمح بمنعهم من الو 

  كاب جرائم أخرى.ارت
 القیمة العقابیة لنظام المراقبة الإلكترونیة :ثانيالفرع ال

ســــــاهم نظــــــام المراقبــــــة الإلكترونیــــــة فــــــي تطـــــــویر العدالــــــة الجنائیــــــة مــــــن خــــــلال إتخـــــــاذ 
ـــــــك فـــــــي القیمـــــــة العقابیـــــــة التـــــــي یتســـــــم ـــــــى ذل بهـــــــا هـــــــذا  ثـــــــوب جدیـــــــد للعقوبـــــــة التقلیدیـــــــة ویتجل

 .)2(النظام
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 :تنفیذها قة تمثل مرحلة في تطویر العقوبة وطرالمراقبة الإلكترونی -أولا
نســـــــانیة حیـــــــث أصـــــــبح الإتمیـــــــزت سیاســـــــته العقابیـــــــة ب إن مطلـــــــع القـــــــرن التاســـــــع عشـــــــر

، للعقوبـــــــة شـــــــكل جدیـــــــد ســـــــایر التطـــــــور بعـــــــدما كانـــــــت العقوبـــــــة قاســـــــیة قائمـــــــة علـــــــى التعـــــــذیب
ــــــر سیاســــــة واضــــــحة  ــــــل والإصــــــلاح عب ــــــدا یتجــــــه نحــــــو التأهی أصــــــبحت الآن تأخــــــذ شــــــكلا جدی

لبنائــــه وتكوینــــه.ومما لا شــــك فیـــــه اب لـــــیس لهــــدم الجــــاني وتحطیمــــه وإنمـــــا م علــــى أن العقــــتقــــو 
أن المراقبــــة الإلكترونیـــــة تســـــجل مرحلــــة جدیـــــدة فـــــي هــــذا التطـــــور تلطیـــــف العقوبــــة والبعـــــد عـــــن 

ـــــدا ضـــــرورة ـــــذها إلا أن هـــــذا التطـــــور لا ینفـــــي أب ـــــة وقوتهـــــا  القســـــوة فـــــي تنفی ـــــراز ســـــلطة الدول إب
ي هــــــذا الســــــیاق فــــــإن المراقبــــــة الإلكترونیــــــة باعتبارهــــــا طریقــــــة لتنفیــــــذ فــــــي التنفیــــــذ العقــــــابي وفــــــ

 العقوبة السالبة للحریة.
ــــة ــــبطش، وإنمــــا تظهــــر ســــلطة الدول ــــق ال ــــیس عــــن طری التعــــذیب أو و  ولكــــن هــــذه المــــرة ل

تكنولوجیـــــة  والحـــــراس الغـــــلاظ وإنمـــــا عبـــــر وســـــیلة، عـــــن طریـــــق الســـــجون ذات الأســـــوار العالیـــــة
ض الـــــــــذي تحققـــــــــه جـــــــــدران الســـــــــجون وحراســــــــــها.فالمراقبة حدیثـــــــــة تكفـــــــــل تحقیـــــــــق ذات الغـــــــــر 

العقـــــاب وإن ابتعـــــدت فـــــي  الإلكترونیـــــة إذن تعبـــــر عـــــن صـــــورة جدیـــــدة لممارســـــة ســـــلطة الدولـــــة
معنــــى الجـــــزاء  عــــن الوحشــــیة والقســــوة إلا أنهــــا لا تخلــــو مــــن قـــــدر مــــن الإیــــلام الــــلازم لتحقیــــق
عقابیـــــة مـــــع مــــــا وفـــــي نفـــــس الوقـــــت تجنبـــــه مســـــاوئ حبســـــه بـــــین أربعـــــة جـــــدران فـــــي مؤسســـــة 

 آثار سلبیة غیر محددة. ترتب على ذلك من
 :حبسالمراقبة الإلكترونیة تمثل إضافة جدیدة لبدائل ال -ثانیا

ــــك بتقــــویمهم وتطــــویعهم   ــــراد وذل ــــه إطــــار لتغییــــر الأف ــــى الســــجن أن بعــــدما كــــان ینظــــر إل
إلـــــى  إلا أنــــه أفـــــرز مجموعــــة مـــــن الآثـــــار الســــلبیة مغـــــایرة للهــــدف الـــــذي كانـــــت تســــعى العقوبـــــة

ـــــه العـــــام ـــــردع بنوعی ـــــه وهـــــو ال ـــــدائل الســـــجن بمـــــا و  تحقیق الخـــــاص وفـــــي هـــــذا الســـــیاق ظهـــــرت ب
مثلــــت لحظــــة مهمــــة فــــي تــــاریخ العقوبــــة إلــــى الحــــد الــــذي فیهــــا نجــــد المراقبــــة الإلكترونیــــة التــــي 

بدایـــة الإعـــلان عـــن نهایـــة الســـجن كمؤسســـة  القـــول بـــأن وجودهـــا قـــد یمثـــل الـــبعض إلـــىدفـــع 
 .)1(منزل تحت المراقبة الإلكترونیةعقابیة ویحل محله في ال
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ــــا ــــدة -ثالث ــــل إضــــافة جدی ــــوم  تمث ــــإرادة المحك ــــداد ب ــــذ لسیاســــة الاعت ــــي تنفی ــــه ف علی
 :الجزاء الجنائي

یخضـــــــع لـــــــلإرادة المطلقـــــــة للقاضـــــــي وقناعتـــــــه أي  الجنـــــــائيالأصـــــــل أن تنفیـــــــذ الجـــــــزاء 
زاء وكیفیـــــة عـــــن إرادتـــــه بمعنـــــى لا یســـــتطیع اختیـــــار الجـــــ یـــــتم تنفیـــــذه مـــــن طـــــرف المـــــتهم رغمـــــا

حیــــــث نجــــــد منهــــــا المراقبــــــة الإلكترونیــــــة ، تنفیــــــذه ولكــــــن بالعقوبــــــات البدیلــــــة أصــــــبح غیــــــر ذلــــــك
بــــإرادة المحكــــوم علیــــه  الاعتــــدادوالــــذي تتمثــــل فــــي ضــــرورة ، تضــــیف بعــــدا جدیــــدا لهــــذا التوجــــه

التـــــــي أخـــــــذت بنظـــــــام المراقبـــــــة لتحدیـــــــد كیفیـــــــة تنفیـــــــذ الجـــــــزاء الجنـــــــائي فالتشـــــــریعات المختلفـــــــة 
كالتشـــــــریع  وم علیـــــــه شـــــــرطا جوهریـــــــا لتطبیقهـــــــاكـــــــیـــــــة قـــــــد جعلـــــــت مـــــــن رضـــــــاء المحالإلكترون

الفرنســــي اســـــتلزم أن یكــــون صـــــدور هــــذا الرضـــــاء فــــي حضـــــور محــــامي المحكـــــوم علیــــه وذلـــــك 
ــــه ــــدفاع عن ــــه محــــام لل ــــه إذا كــــان ل ــــار محــــامي ل ــــتم اختی ــــة عــــدم وجــــوده ی  لكــــي یكــــون وفــــي حال

ة الإلكترونیــــــة بمثابــــــة عقــــــد لتنفیــــــذ حاضــــــرا عنــــــد اتخــــــاذ هــــــذا الإجراء.وبــــــذلك اعتبــــــرت المراقبــــــ
 .)1(العقوبة بین المحكوم علیه وبین قاضي تطبیق العقوبات

 المطلب الثاني: مقارنة المراقبة الإلكترونیة بغیرها من الأنظمة المشابهة
بعــــد التطـــــرق فیمـــــا ســــبق للقیمـــــة العقابیـــــة لنظــــام المراقبـــــة الإلكترونیـــــة لابــــد مـــــن تبیـــــان  

أكثـــــــر وضـــــــوحا مـــــــن خـــــــلال عقـــــــد مقارنـــــــة بینهـــــــا وبـــــــین بعـــــــض  معـــــــالم هـــــــذا النظـــــــام بصـــــــورة
 .والاختلافالمشابهة لها في نقاط التشابه  الأخرى الأنظمة

 الفرع الأول: تمییزها عن أنظمة التفرید القضائي
ـــــي   وضـــــعت مجموعـــــة مـــــن الأنظمـــــة والأســـــالیب لتجســـــید ســـــلطة وتصـــــرف القاضـــــي ف

ـــــة ومـــــن هـــــذه الأنظمـــــة نظـــــام  ـــــد العقوب ـــــاســـــبیل تفری ـــــة، القضـــــائي رالاختب ـــــة العقوب ، نظـــــام تجزئ
 نظام مراقبة الشرطة.

 :نظام تجزئة العقوبة -أولا
نظـــــــام تجزئـــــــة العقوبـــــــة هـــــــو أحـــــــد نظـــــــم التفریـــــــد القضـــــــائي للعقوبـــــــة التـــــــي أخـــــــذ بهـــــــا  

، الســــــلبیة المترتبــــــة عــــــن عقوبــــــة الحــــــبس الآثــــــارالمشــــــرع الفرنســــــي بهــــــدف التقلیــــــل مــــــن حــــــدة 
وصـــــدور قـــــانون ، 11/07/1975بموجـــــب قـــــانون وأدخـــــل هـــــذا النظـــــام فـــــي التشـــــریع الفرنســـــي 

ــــــد طــــــور هــــــذا النظــــــام ــــــات الجدی ــــــة تنفیــــــذ ، العقوب بحیــــــث أجــــــاز كأصــــــل لقاضــــــي الحكــــــم تجزئ
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 الاحتفـــــاظعقوبـــــة الحـــــبس والغرامـــــة وعقوبـــــة أیـــــام الغرامـــــة وســـــحب رخصـــــة الســـــیاقة وذلـــــك مـــــع 
ــــــالإجراءات الســــــابقة قاضــــــي الموضــــــوع ســــــلطة تجزئــــــة عقوبــــــة الحــــــبس التــــــي لحیــــــث مــــــنح ، ب

ســــــنوات وأن لا  03م بهــــــا والتــــــي لا تتجــــــاوز مــــــدتها ســــــنة وذلــــــك خــــــلال أجــــــل لا یتعــــــدى یحكــــــ
 یقل مدة كل عقوبة عند التجزئة عن یومین.

وهـــــذه التجزئـــــة تســـــمح بوجـــــود مـــــا یســـــمى نهایـــــة الأســـــبوع العقـــــابي أو العطلـــــة العقابیـــــة  
فقـــــدان منصـــــب مـــــن ولعـــــل الهـــــدف الأساســـــي مـــــن هـــــذه التجزئـــــة هـــــو تجنیـــــب المحكـــــوم علیـــــه 

 له.عم
ـــــة الإلكترونیـــــة  ـــــه یتفـــــق مـــــع نظـــــام المراقب یتضـــــح مـــــن خـــــلال التعریـــــف بهـــــذا النظـــــام أن

  :)1(على النحو التالي أخرى ویختلف عنه في الأمورفي بعض 
نظــــــام تجزئــــــة العقوبــــــة مــــــع الحــــــبس المنزلــــــي فــــــي إتاحتهمــــــا الفرصــــــة یتشــــــابه  ثحیــــــ 

ـــــه ـــــه لمباشـــــرة أمـــــور حیات ـــــةالاجتما بالالتزامـــــاتالوفـــــاء و  للمحكـــــوم علی ـــــرة  عی ـــــة خـــــلال فت والعائلی
 العقوبة.

فـــــي صـــــلتهما بالعقوبـــــة الســـــالبة للحریـــــة ففـــــي حـــــین تنقطـــــع صـــــلة یختلفـــــان إلا أنهمـــــا 
ــــي ــــدیل لهــــا الحــــبس المنزل ــــل یعــــد ب ــــة ب ــــب ، كعقوبــــة تمامــــا بالعقوبــــة الســــالبة للحری ــــالي یجن وبالت

ـــــه وأفـــــراد أســـــرته وعائلتـــــه الآثـــــار الســـــلبیة لهـــــا ام تجزئـــــة فـــــإن نظـــــ، المحكـــــوم بـــــه أو الخاضـــــع ل
 العقوبة لا تنقطع صلته بالعقوبة السالبة للحریة.

كعقوبــــــة بدیلـــــة للعقوبــــــة  اســـــتخدامها إمكانیـــــةكمـــــا یتبـــــاین كــــــذلك فـــــي طبیعتهـــــا ومــــــدى  
ـــــــة وبالتـــــــالي یمكـــــــن ، الســـــــالبة للحریـــــــة ـــــــه طبیعـــــــة العقوب ـــــــي یمكـــــــن أن یكـــــــون ل ـــــــالحبس المنزل ف

أمـــــا نظـــــام ، للحریـــــة القصـــــیرة المـــــدةكعقوبـــــة بدیلـــــة للعقوبـــــة الســـــالبة  اســـــتخدامه وبفعالیـــــة عالیـــــة
ــــــة  ــــــد القضــــــائي للعقوب ــــــة فهــــــو أحــــــد نظــــــم التفری ــــــة العقوب ــــــة ولا تجزئ ــــــه طبیعــــــة العقوب ولیســــــت ل

 یمكن استخدامه بالتالي كعقوبة بدیلة للعقوبة السابقة للحریة القصیرة المدة.
 :نظام مراقبة الشرطة -ثانیا

ـــــة  ـــــدة للحری ـــــات المقی ـــــة الشـــــرطة مـــــن العقوب ـــــر مراقب ـــــه  ،تعتب ـــــزام المحكـــــوم علی ـــــتم إل إذ ی
بصـــــفة مطلقـــــة فهـــــي تحـــــد منهـــــا  تـــــهبمجموعـــــة مـــــن القیـــــود والإجـــــراءات التـــــي إن لـــــم تفقـــــده حری
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ــــى نحــــو كبیــــر. ــــد تكــــون حــــالات اعتبرهــــا عقوبــــة  عل ــــانون المصــــري ق ــــة الشــــرطة فــــي الق ومراقب
 تكمیلیة. أصلیة وقد تكون في حالات أخرى عقوبة فرعیة أي تبعیة أو

ـــــة الشـــــر  ـــــزام المحكـــــوم وتعـــــد مراقب ـــــتم بموجبهـــــا إل ـــــة إذ ی ـــــدة للحری ـــــات المقی طة مـــــن العقوب
تحــــد منهــــا الإجــــراءات التــــي لــــم تفقــــده حریــــة بصــــفة مطلقــــة فهــــي و  علیــــه بمجموعــــة مــــن القیــــود

 .)1(على نحو كبیر إذ تجعل تحركاته تحت نظر الشرطة دائما
شـــــرطة وممـــــا ســـــبق یتضـــــح أن نظـــــام المراقبـــــة الإلكترونیـــــة یجتمـــــع مـــــع نظـــــام مراقبـــــة ال

 :)2(أمور أخرى تتمثل فیما یليفي بعض الأمور ویختلف علیها في 
ــــــــت مــــــــن   ــــــــة الشــــــــرطة نجــــــــد أنهــــــــا وإن اقترب ــــــــى الأحكــــــــام الخاصــــــــة بمراقب ــــــــالرجوع إل ب

ــــــــي عــــــــدة أوجــــــــه بح ــــــــف عنهــــــــا ف ــــــــة إلا أنهــــــــا تختل ــــــــة الإلكترونی ــــــــالمراقب ث نجــــــــد أن المشــــــــرع ی
مثابـــــة حـــــبس ولكنـــــه یـــــتم المصـــــري قـــــد اعتبـــــر مراقبـــــة الشـــــرطة عنـــــدما تكـــــون عقوبـــــة أصـــــلیة ب

 خارج السجن وفي هذا ما یقربها من المراقبة الإلكترونیة.
ولكــــــن هــــــذا التقــــــارب یخفــــــي بــــــین طیاتــــــه الكثیــــــر مــــــن أوجــــــه الاخــــــتلاف فمــــــن الناحیــــــة 

ــــــة  ــــــى نجــــــد أن المراقبــــــة الإلكترونی ــــــة فــــــي لیالأول ــــــة حــــــد ســــــت عقوب و أذاتهــــــا وإنمــــــا هــــــي طریق
 كس مراقبة الشرطة.وسیلة لتنفیذ عقوبة سالبة للحریة وذلك ع

وقـــــد اتضــــــح ، ومـــــن الناحیـــــة الثانیـــــة فـــــإن المراقبـــــة الإلكترونیـــــة لا تعـــــد تـــــدبیرا احترازیـــــا
ـــــك  ـــــل التـــــدابیر الاحترازیة.ویضـــــاف إلـــــى ذل لنـــــا أن مراقبـــــة الشـــــرطة هـــــي فـــــي جوهرهـــــا مـــــن قبی

وذلــــــك عكــــــس ، ولــــــیس ســــــلبا لهــــــا أن مراقبــــــة الشــــــرطة تفتــــــرض تقییــــــدا لحریــــــة المحكــــــوم علیــــــه
التـــــي تفـــــرض ســـــلبا لحریـــــة المحكـــــوم علیـــــه فـــــي غیـــــر أوقـــــات العمـــــل أو ، لكترونیـــــةالمراقبـــــة الإ
  العلاج. الدراسة أو

ــــــة خــــــلال فتــــــرة ســــــلب  وعلیــــــه فــــــإن المراقبــــــة الإلكترونیــــــة تفتــــــرض متابعــــــة دائمــــــة وكامل
المحكــــــوم الحریــــــة.عكس مراقبــــــة الشــــــرطة التــــــي تفتــــــرض متابعــــــة متقطعــــــة لتأكــــــد مــــــن احتــــــرام 

 علیه.  علیه للالتزامات المفروضة
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 مقارنته بنظم التفرید التنفیذي الفرع الثاني:
بمــــــا أن نظـــــــام المراقبـــــــة الإلكترونیـــــــة أعتبـــــــر أحـــــــد أســـــــالیب التفریـــــــد القضـــــــائي للعقوبـــــــة 
فإنـــــه یعـــــد أســـــلوب مـــــن أنظمـــــة التفریـــــد التنفیـــــذي الـــــذي لـــــه أســـــالیب تتفـــــق وتختلـــــف معـــــه ومـــــن 

نظـــــام ، نظـــــام شــــبه الحریــــة، فیــــذنظـــــام وقــــف التن، هــــذه الأنظمــــة نجــــد نظـــــام الإفــــراج المشــــروط
 المراقبة القضائیة.

 :نظام الإفراج المشروط -أولا
الإفـــــراج المشـــــروط هـــــو نظـــــام یســـــمح بـــــإخلاء ســـــبیل المحكـــــوم علیـــــه المحبـــــوس لعقوبـــــة 
ســــــالبة للحریــــــة قبــــــل انقضــــــاء مــــــدة عقوبتــــــه إذ تبــــــین تحســــــن ســــــلوكه أثنــــــاء تواجــــــده بالمؤسســــــة 

ــــر وهــــي شــــروط إمــــا موضــــوعیة وإمــــا شــــ، العقابیــــة ــــك ســــلطة تقری ــــق بالجهــــة التــــي تمل روط تتعل
وتعـــــرف أغلـــــب التشــــــریعات هـــــذا النظـــــام مـــــن نظــــــم  الإفـــــراج المشـــــروط وهـــــي شــــــروط شـــــكلیة.

ـــــي یخضـــــع لهـــــا ـــــت الشـــــروط والقواعـــــد الت ـــــة وإن تباین ـــــة العقابی ـــــذي ینظمهـــــا و  المعامل التشـــــریع ال
 .)1(باختلاف المنهج الذي یسیر علیه التشریع

ج المشــــــروط ونظــــــام المراقبــــــة الإلكترونیــــــة یعــــــدان مــــــن بمــــــا أن كــــــل مــــــن نظــــــام الإفــــــرا 
ــــــى  ــــــك تشــــــابه واخــــــتلاف بینهمــــــا عل ــــــه نجــــــد هنال ــــــث فإن ــــــة حی ــــــة الســــــالبة للحری ــــــات البدیل العقوب

 :)2(النحو التالي
یتشـــــــابه نظـــــــام الإفـــــــراج المشـــــــروط مـــــــع المراقبـــــــة الإلكترونیـــــــة فـــــــي إتاحتهمـــــــا الفرصـــــــة  

ـــــــة والوفـــــــ اء بالتزاماتـــــــه الاجتماعیـــــــة والأســـــــریة للمحكـــــــوم علیـــــــه لمباشـــــــرة شـــــــؤون حیاتـــــــه الیومی
بمــــا یســــاعد  وفــــي تنفیــــذ جــــزء مــــن العقوبــــة بعیــــدا عــــن الســــجن ومــــن خــــلال المجتمــــع، والعائلیــــة

 على اندماجه في النسیج الاجتماعي.
ــــــــانإلا أنهمــــــــا   ــــــــة  یختلف فــــــــي طبیعتهمــــــــا ومــــــــدى إمكانیــــــــة اســــــــتخدامهما كعقوبــــــــة بدیل

 حـــــــدأي حـــــــین أن الإفـــــــراج المشـــــــروط یعـــــــد وصـــــــلتهما بالعقوبـــــــة ففـــــــ، للعقوبـــــــة الســـــــالبة للحریـــــــة
فـــــإن المراقبـــــة الإلكترونیـــــة یمكـــــن أن ، لا یعـــــد مـــــن قبیـــــل العقوبـــــاتو  أســـــالیب المعاملـــــة العقابیـــــة

 یكون لها طبیعة العقوبة.
فالمراقبـــــــة الإلكترونیـــــــة كعقوبـــــــة ، أمـــــــا مـــــــن حیـــــــث صـــــــلتهما بالعقوبـــــــة الســـــــالبة للحریـــــــة

ــــة ــــالي المحكــــوم ، تنقطــــع صــــلتها تمامــــا بالعقوبــــة الســــالبة للحری ــــب بالت ــــدیل لهــــا وتجن بــــل تعــــد ب
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أمــــــا الإفـــــراج المشــــــروط فــــــلا ، علیـــــه بــــــه وأفـــــراد أســــــرته وعائلتـــــه الآثــــــار الســـــلبیة المتعــــــددة لهـــــا
ــــــة ــــــة الســــــالبة للحری ــــــة ، تنقطــــــع صــــــلته بالعقوب ــــــك أنــــــه یمكــــــن اســــــتخدام المراقب ــــــى ذل یضــــــاف إل

ــــــة للعقوبــــــة الســــــالبة للحر ، الإلكترونیــــــة ــــــة بدیل ــــــة القصــــــیرة المــــــدةوبفعالیــــــة عالیــــــة كعقوب ــــــإن ، ی ف
الإفـــــــراج المشــــــــروط لا یمكــــــــن اســــــــتخدامه كعقوبــــــــة بدیلــــــــة للعقوبــــــــة الســــــــالبة للحریــــــــة القصــــــــیرة 

  المدة.
 :نظام وقف التنفیذ -ثانیا

ـــــي شـــــكلت   ـــــة الســـــالبة للحریـــــة واحـــــد مـــــن الأنظمـــــة الت یعتبـــــر نظـــــام وقـــــف تنفیـــــذ العقوب
، لــــة التقدیریــــة ذو طبیعــــة مســــتقلةوهــــو نــــوع مــــن أنــــواع المعام، بدایــــة للثــــورة علــــى هــــذه العقوبــــة

لــــى تطبیقــــه إذ یمكــــن القــــول أنــــه مــــن البــــدائل الأولــــى عوقــــد لجــــأت معظــــم التشــــریعات الحدیثــــة 
 .)1(التي سعت التشریعات إلى تطبیقها

ویقصــــــد بوقــــــف تنفیــــــذ العقوبــــــة تعلیــــــق تنفیــــــذها علــــــى شــــــرط واقــــــف خــــــلال فتــــــرة معینــــــة 
خـــــلال المهلـــــة  مـــــنتلیـــــه  جریمـــــة أخـــــرىوهـــــو عـــــدم ارتكـــــاب المحكـــــوم علیـــــه ، یحـــــددها القـــــانون

ـــــنص علیهـــــا المشـــــرع ـــــي ی وتنظمـــــه بعـــــض التشـــــریعات ضـــــمن نصـــــوص قـــــانون الإجـــــراءات  الت
ـــــــري والفرنســـــــي وبعـــــــض الآخـــــــر ضـــــــمن  ـــــــة كمـــــــا هـــــــو الشـــــــأن بالنســـــــبة للتشـــــــریع الجزائ الجزائی

 السوري.و  نصوص قانون العقوبات مثل التشریع المصري
، محكمــــــة فــــــي العقوبــــــات القصــــــیرة المــــــدةویعتبــــــر وقــــــف التنفیــــــذ كأســــــلوب تلجــــــأ إلیــــــه ال

ــــــة ، إذا مــــــا رأت مــــــن ظــــــروف المحكــــــوم علیــــــه وتكــــــوین شخصــــــیته عــــــدم ضــــــرورة تنفیــــــذ العقوب
وأنــــــــه یكفــــــــي تهدیــــــــده بتنفیــــــــذها إذا مــــــــا اقتــــــــرف جریمــــــــة جدیــــــــدة خــــــــلال فتــــــــرة زمنیــــــــة ، علیــــــــه

معینـــــــــة.فینطق القاضـــــــــي بعقوبـــــــــة ســـــــــالبة للحریـــــــــة محـــــــــددة ولكنـــــــــه یوقـــــــــف تنفیـــــــــذها فیجنـــــــــب 
علـــــى أن یعلـــــق ، لیـــــه دخـــــول المؤسســـــة العقابیـــــة والاخـــــتلاط بوســـــط الســـــجن الفاســـــدالمحكـــــوم ع

، هـــــذا الوضـــــع علـــــى شـــــرط وهـــــو أن یســـــلك الجـــــاني ســـــلوكا حســـــنا خـــــلال فتـــــرة الحكـــــم بـــــالحبس
طریــــــق الإجــــــرام حتــــــى لا یتعــــــرض لعقــــــوبتین )2(للجــــــاني لكــــــي یبتعــــــد عــــــنكــــــافي وهــــــذا تحــــــذیر 

فـــــإذا صـــــدر حكـــــم ي تقـــــرر للجریمـــــة التالیـــــة معـــــا همـــــا العقوبـــــة الموقـــــوف تنفیـــــذها والعقوبـــــة التـــــ
ـــــة  ـــــذ هـــــذه العقوب ـــــاف تنفی ـــــة وقضـــــت المحكمـــــة بإیق ـــــة ســـــالبة للحری ـــــى شـــــخص یقضـــــي لعقوب عل
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، توقیفـــــــا احتیاطیـــــــا أو یفـــــــرج عنـــــــه إذا كـــــــان موقوفـــــــا، یظـــــــل المحكـــــــوم علیـــــــه متمتعـــــــا بحریتـــــــه
ـــــف قبـــــل إنهـــــاء هـــــذه الفتـــــرة فـــــإن إیقـــــویكـــــون ذلـــــك لفتـــــرة معینـــــة فـــــإذا تحقـــــق الشـــــرط  اف الموق

ـــــذ یلغـــــى ـــــهو  التنفی ـــــى المحكـــــوم علی ـــــة عل ـــــذ العقوب ـــــق هـــــذا ، ینف أمـــــا إذا انقضـــــت المـــــدة دون تحق
 .)1(الشرط فإن الحكم بالإدانة كأن لم یكن

نجــــــده یتشــــــابه مــــــع نظــــــام مــــــن خــــــلال استعراضــــــنا لــــــبعض ملامــــــح هــــــذا النظــــــام فإننــــــا  
 :)2(المراقبة الإلكترونیة ویختلف معها من جوانب عدة

مـــــن حیـــــث الهـــــدف اللـــــذان یســـــعیان إلیـــــه وهـــــو عقـــــاب الجـــــاني  حیـــــث یتفـــــق النظامـــــان 
وأفـــــراد أســـــرته الآثـــــار الســـــلبیة العدیـــــدة للحـــــبس  یـــــدا عـــــن حبســـــه بـــــین جـــــدران الســـــجن لتجنبـــــهبع

ـــــــى  إمكانیـــــــةكـــــــذا مـــــــن حیـــــــث و  قصـــــــیر المـــــــدة إلغـــــــاء كـــــــل منهمـــــــا وإعـــــــادة المحكـــــــوم علیـــــــه إل
 النظـــــامین ینـــــدرج تحـــــت المؤسســـــة العقابیـــــة لتنفیـــــذ العقوبـــــة علیـــــه. إضـــــافة إلـــــى ذلـــــك فـــــإن كـــــلا

   .سلطة المحكمة التقدیریة فالأمر بالنسبة لها جوازي عند الحكم بهما
كمـــــا تتشـــــابه الرقابـــــة الإلكترونیــــــة مـــــع وقـــــف التنفیـــــذ فــــــي صـــــورته الحدیثـــــة مـــــن حیــــــث 

 خضوع المحكوم علیه لبعض التدابیر المراقبة.
 نفیذ من خلال أن:بین نظام المراقبة الإلكترونیة ونظام وقف الت الاختلافویظهر 

أن عقوبـــــة المحكـــــوم بهـــــا فـــــي نظـــــام وقـــــف التنفیـــــذ لا تنفـــــذ خـــــلال فتـــــرة التجربـــــة بـــــل قـــــد 
أمـــــا ، لـــــم یـــــتم إلغـــــاء وقـــــف التنفیـــــذو  لا تنفـــــذ علـــــى الإطـــــلاق إذا انتهـــــت فتـــــرة الإختبـــــار بنجـــــاح

إذ أن الخاضــــــع ، فــــــي المراقبــــــة الإلكترونیــــــة كمــــــا ســــــبق أن رأینــــــا هــــــي طریقــــــة لتنفیــــــذ العقوبــــــة
ـــــةللرقابـــــ ، ة مـــــن الناحیـــــة القانونیـــــة فـــــي حكـــــم مـــــن تنفـــــذ علیـــــه العقوبـــــة داخـــــل المؤسســـــة العقابی

ودلیــــــل ذلــــــك أنــــــه إذا تــــــم إلغــــــاء المراقبــــــة وأعیــــــد ســــــلب حریــــــة المحكــــــوم علیــــــه فــــــإن المحكمــــــة 
تــــــنقص المــــــدة التــــــي كــــــان المحكــــــوم علیــــــه خلالهــــــا خاضــــــعا للمراقبــــــة الإلكترونیــــــة مــــــن مــــــدة 

إن المراقبـــــــة الإلكترونیـــــــة تمثـــــــل تنفیـــــــذا للعقوبـــــــة الســـــــالبة أو بعبـــــــارة أدق فـــــــ، العقوبـــــــة الأصـــــــلیة
 لابد من أن یكون ذلك داخل السجن فإن التنفیذ یتم خارجه.للحریة ولكن 

ـــــــان كـــــــذلك مـــــــن حیـــــــث الطبیعـــــــة نیـــــــة اســـــــتخدامهما كعقوبـــــــة بدیلـــــــة كامإمـــــــدى و  ویختلف
ــــة الإلكترونیــــة یمكــــن أن تكــــون لهــــا طبیعــــة العق ــــةللعقوبــــة الســــالبة للحریــــة فالمراقب مــــن ثمــــة و  وب
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أمــــــا وقــــــف ، یمكــــــن اســــــتخدامها بفعالیــــــة عالیــــــة كعقوبــــــة بدیلــــــة لعقوبــــــة الحــــــبس قصــــــیرة المــــــدة
 .لیست له طبیعة العقوبةو  التنفیذ فهو أحد نظم التفرید القضائي للعقوبة

الآثـــــار ســـــواء مـــــن حیـــــث نجـــــاح النظـــــام و  وفضـــــلا عـــــن الإخـــــتلاف بینهمـــــا فـــــي الشـــــروط
،  النظـــــامین إلـــــى المؤسســـــة العقابیـــــة لتنفیـــــذ العقوبـــــةإعـــــادة المحكـــــوم علیـــــه فـــــي كـــــلافأو فشـــــله 
فهــــــذا الشــــــرط لا ، امین یختلفــــــان مـــــن حیــــــث شــــــرط موافقـــــة المحكــــــوم علیــــــه لتطبیقـــــهظــــــفـــــإن الن

فلــــــه أن ، یتــــــوافر فــــــي نظــــــام وقــــــف التنفیــــــذ الــــــذي یخضــــــع لكامــــــل الســــــلطة التقدیریــــــة للقاضــــــي
المحكـــــوم علیـــــه شـــــرط  المراقبـــــة الإلكترونیـــــة فـــــإن رضـــــاءأن  حـــــین یحكـــــم أو لا یحكـــــم بـــــه فـــــي

ضـــــــروري لتطبیقهـــــــا علیـــــــه بـــــــل أكثـــــــر مـــــــن ذلـــــــك یســـــــتوجب القـــــــانون حضـــــــور المحـــــــامي عنـــــــد 
الشــــرط مــــن طــــرف المشــــرع الفرنســــي یفســــر حرصــــه علــــى ولعــــل وضــــع مثــــل هــــذا ، الحكــــم بهــــا

ــــى إحاطــــة هــــذه المؤسســــة بالضــــمانات  الشــــرط مــــن طــــرف المشــــرع الفرنســــي یفســــر حرصــــه عل
الحریـــــات الشخصـــــیة و  كبیـــــر بـــــالحقوق وي علیـــــه مـــــن مســـــاسنظـــــرا لمـــــا تنطـــــ، القانونیـــــة الكافیـــــة

 .)1(تحت المراقبة لیلا ونهارا الذي یظل للخاضع لها
 :نظام شبه الحریة -ثالثا

شـــــــبه الحریـــــــة وضـــــــع المحبـــــــوس المحكـــــــوم علیـــــــه  أویقصـــــــد بنظـــــــام الحریـــــــة النصـــــــفیة 
لیعـــــــود نهائیـــــــا خـــــــارج المؤسســـــــة خـــــــلال النهـــــــار منفـــــــردا ومـــــــن دون الحراســـــــة أو رقابـــــــة الإدارة 

 إلیها مساء كل یوم.
ـــــة الویســـــتفید المحبـــــوس مـــــن نظـــــام الحریـــــة النصـــــفیة لتمكینـــــه مـــــن تأدیـــــة  عمـــــل أو مزاول
 دروس في التعلیم العالي أو التقني أو متابعة دراسات علیا أو التكوین المهني.

ـــــــرر یصـــــــدره قاضـــــــي   ـــــــة النصـــــــفیة بموجـــــــب مق ـــــــي نظـــــــام الحری ـــــــتم الوضـــــــع ف حیـــــــث ی
وإشـــــعار المصـــــالح المختصـــــة بـــــوزارة ة لجنـــــة تطبیـــــق العقوبـــــات تطبیـــــق العقوبـــــات بعـــــد استشـــــار 

 .)2(العدل بذلك
ــــــة إلا أنهمــــــا  ــــــات الســــــالبة للحری ــــــدائل العقوب ــــــران أحــــــد أنمــــــاط ب بــــــالرغم مــــــن أنهمــــــا یعتب

 :)3(یوجد بینهما تشابه في بعض النقاط واختلاف في نقاط أخرى ونجملها فیما یلي

                                                 
 .16ص، المرجع السابق، أیمن رمضان الزیني د. - 1
 .131ص، 2012-2011، قسنطینة، جامعة مستوري، رسالة ماجستیر، بدائلهاو  العقوبة السالبة للحریة، بحري نبیل - 2
 .13-12ص، المرجع السابق، رمضان الزیني أیمن د. -3



 النظام القانوني للمراقبة الجنائیة الإلكترونیة           الفصل الأول: 

- 31 - 
 

 إتاحتهمــــــــاظــــــــام شــــــــبه الحریــــــــة فــــــــي نو  یتشــــــــابه كــــــــل مــــــــن نظــــــــام المراقبــــــــة الإلكترونیــــــــة
الحكــــــم بهمــــــا بالنســــــبة للمراقبــــــة  بإصــــــدارهالفرصــــــة للمحكــــــوم علیــــــه للممارســــــة قضــــــاء الحكــــــم 

ـــــة ـــــث صـــــلتهما بالعقوبـــــة الســـــالبة للحری ـــــان مـــــن حی ـــــة.إلا أنهمـــــا یتبیان ـــــة بدیل ، الإلكترونیـــــة كعقوب
ـــــي حـــــین أن تنفیـــــذ المراقبـــــة الإلكترونیـــــة یـــــتم مـــــن خـــــلال المجتمـــــع كعقوبـــــة تنقطـــــع صـــــلته و  فف

ـــــة ـــــه، تمامـــــا بالســـــجن كمؤسســـــة عقابی ـــــه ب ـــــالي المحكـــــوم علی ـــــب بالت ـــــراد و  ویجن ـــــه وأف الخاضـــــع ل
 للعقوبة السالبة للحریة. والاقتصادیة والاجتماعیةالنفسیة  الأضرار، أسرته وعائلته

ــــى الســــجن عقــــب انتهــــاء الســــبب   ــــة یعــــود إل ــــي نظــــام شــــبه الحری ــــه ف فــــإن المحكــــوم علی
 متضمنا تطبیق هذا النظام.الذي صدر بناء علیه الحكم 

مــــــدى امكانیــــــة اســــــتخدامهما كعقوبــــــة بدیلــــــة و  كمـــــا یتبــــــاین كــــــذلك مــــــن حیــــــث طبیعتهمــــــا
 الإلكترونیة یمكن أن لها طبیعة العقوبة.  فالمراقبة، للعقوبة السالبة للحریة

وبالتــــــالي یمكــــــن اســــــتخدامها وبفعالیــــــة عالیــــــة كعقوبــــــة بدیلــــــة للعقوبــــــة الســــــالبة للحریــــــة  
 قصیرة المدة.

 :المراقبة القضائیة -رابعا
شـــــخص الالمقیـــــدة للحریـــــة التـــــي تفـــــرض علـــــى  الإجـــــراءاتتعـــــد المراقبـــــة القضـــــائیة مـــــن 

   التحقیق. مصلحة هاستوجبت ما وذلك، جریمةالفي 
علیــــــه مجموعــــــة مــــــن  فــــــالمتهم یظــــــل حــــــرا طلیقــــــا خــــــلال فتــــــرة التحقیــــــق ولكــــــن تفــــــرض

 الاجتماعیــــةیق فــــي نطــــاق علاقاتــــه وتضــــ، التــــي تحــــد مــــن حریتــــه فــــي التنقــــل والتزامــــاتالقیــــود 
ـــــــاك خشـــــــیة مـــــــن هـــــــروب المـــــــتهم أو ـــــــت هن ـــــــه لســـــــیر  ویلجـــــــأ إلیهـــــــا إذا كان خشـــــــیة مـــــــن إعاقت

التـــــــي تفـــــــرض علـــــــى الخاضـــــــع للمراقبـــــــة القضـــــــائیة هـــــــو  الالتزامـــــــاتالعدالـــــــة.ولعل مـــــــن أهـــــــم 
ــــــه ــــــه وضــــــرورة  مــــــن حرمان لكــــــل دعــــــوات الســــــلطات المختصــــــة  اســــــتجابتهمغــــــادرة محــــــل إقامت

 أو مقابلـــــــة أشـــــــخاص محـــــــددین أو الـــــــدخول فـــــــي علاقـــــــات معهـــــــم ســـــــتقبالاوكـــــــذا منعـــــــه مـــــــن 
 .)1(منعه من حیازة أو حمل السلاحو 
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ومـــــــن خـــــــلال التعریـــــــف یتضـــــــح أن هنالـــــــك تشـــــــابه واخـــــــتلاف بـــــــین النظـــــــامین ویظهـــــــر 
 :)1(ذلك من خلال أنه

ـــــة والمراقبـــــة القضـــــائیة  أن كـــــلا ـــــة الإلكترونی فـــــي  یتشـــــابهانالنظـــــامین أي نظـــــام المراقب
كه ذاتیـــــا وفـــــي تقـــــدیم الفرصـــــة لـــــه للإنـــــدماج مـــــن خـــــلال و لفرصـــــة للجـــــاني لتقـــــویم ســـــلعطـــــاء اإ

ــــرة تطبیقهــــا ــــي فت ــــي حــــین أن المراقبــــة  یختلفــــانإلا أنهمــــا ، المجتمــــع ف ــــث طبیعتهمــــا فف مــــن حی
القضــــــائیة فــــــي التشــــــریعات العقابیــــــة تأخــــــذ صــــــورة تــــــدبیر وقــــــائي ولا تأخــــــذ أي منهمــــــا صــــــورة 

ن تكـــــــون أي منهمـــــــا عقوبـــــــة بدیلـــــــة للعقوبـــــــة الســـــــالبة وبالتـــــــالي فـــــــلا یمكـــــــن أ، عقوبـــــــة أصـــــــلیة
 .للحریة القصیرة المدة

ـــــــة فتتخـــــــذ إحـــــــدى صـــــــورتین إمـــــــا أســـــــلوب للمعاملـــــــة العقابیـــــــة  أمـــــــا المراقبـــــــة الإلكترونی
 السالبة للحریة القصیرة المدة.أو عقوبة بدیلة للعقوبة ، للسجناء
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 تمهید:
ـــــة یجـــــدر  ـــــة الإلكترونی ـــــم التعـــــرض فـــــي الفصـــــل الأول لنظـــــام القـــــانوني للمراقب بعـــــد مـــــا ت

ـــــة ـــــة الإلكترونی ـــــك التطـــــرق لتطبیـــــق نظـــــام المراقب حیـــــث تعـــــد ظـــــاهرة تكـــــدس الســـــجون ، بعـــــد ذل
الـــــذي سیاســـــته تكمـــــل فـــــي تنظـــــیم مـــــن إحـــــدى الصـــــعوبات التـــــي یعـــــاني منهـــــا النظـــــام العقـــــابي 

، الظـــــروف المحیطـــــة بهـــــمو  التنفیذیـــــة لتتوافـــــقو  حیـــــاة المســـــجونین مـــــن خـــــلال قواعـــــده التطبیقیـــــة
لكـــــن مـــــا یظهـــــر أن العقوبـــــات الســـــالبة للحریـــــة تـــــدنت فاعلیتهـــــا لمـــــا لهـــــا مـــــن مســـــاوئ تصـــــدى 
لهـــــــا نظـــــــام المراقبـــــــة الإلكترونیـــــــة حیـــــــث أحـــــــل الســـــــجین لقضـــــــاء عقوبتـــــــه فـــــــي المنـــــــزل تحـــــــت 

قابــــــــة الإلكترونیــــــــة القائمــــــــة علـــــــــى جهــــــــاز إلكترونــــــــي عـــــــــرف بالســــــــوار الإلكترونــــــــي الـــــــــذي الر 
 تحكمه قواعد لتطبیقه.و  تضبطه مجموعة من الشروط

القواعــــد و  المبحــــث الأولنطــــاق تطبیــــق هــــذه المراقبــــة فــــي وهــــذا مــــا یســــتدعي دراســــة 
 المبحث الثاني.التي تحكم تطبیقه في 
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 تطبیق المراقبة الإلكترونیةنطاق  المبحث الأول:
إلـــــى تـــــدني فعالیـــــة فـــــرض العقوبـــــات  ونأدت الصـــــعوبات الناجمـــــة عـــــن اكتظـــــاظ الســـــج

منهـــــا مـــــا تعلـــــق بســـــلوك الســـــجناء داخـــــل  ، الســـــالبة للحریـــــة مـــــن خـــــلال ترتـــــب عـــــدة إشـــــكالیات
ـــــد  ـــــة الاالســـــجن وكـــــذلك تراجـــــع الســـــلوك عن ـــــة والمضـــــاعفات الاجتماعی ـــــذ العقوب نتهـــــاء مـــــن تنفی

ـــــات ، للأهـــــل ـــــروز اقتراحـــــات تســـــهل تنفیـــــذ العقوب ـــــك إلـــــى ب ـــــى غیـــــر ذل تخفـــــض مـــــن نســـــبة و  إل
الإشــــــكالیات التــــــي أشــــــیر إلیهــــــا ومنهــــــا اعتمــــــاد إمكانیــــــة إحالــــــة الســــــجین لقضــــــاء عقوبتــــــه فــــــي 

 المنزل تحت المراقبة الإلكترونیة التي تقوم على تطبیق قواعد في تنفیذ نظامها.

 ةتنفیذ المراقبة الإلكترونی المطلب الأول:
ــــق نظامهــــا مــــن  ــــي تطبی ــــة ف ــــي أخــــذت بنظــــام المراقبــــة الإلكترونی ــــوانین الت ــــت الق قــــد تباین
خــــــلال وجــــــود طــــــرق لتنفیــــــذها تضــــــمنت مجموعــــــة مــــــن الشــــــروط وكیفیــــــة تنفیــــــذها مــــــع تحدیــــــد 

 الجهة المختصة بذلك لضمان حقوق المحكوم علیه.
 شروط تطبیق نظام المراقبة الإلكترونیة :الفرع الأول

ـــــة  ـــــة وقانونی ـــــة ومادی ـــــوافر شـــــروط فنی ـــــى ت ـــــة عل ـــــة الإلكترونی ـــــق نظـــــام المراقب یعتمـــــد تطبی
 :)1(سنتناول ذلك على النحو التالي

 :الشروط الفنیة -أولا
ــــــى مجموعــــــة مــــــن الوســــــائل  ــــــذه عل ــــــة فــــــي طریقــــــة تنفی ــــــة الإلكترونی یعتمــــــد نظــــــام المراقب

، الخاضــــــع للمراقبــــــةكتثبیــــــت الســــــوار الإلكترونــــــي علــــــى معصــــــم یــــــد أو أســــــفل ســــــاق  ، الفنیــــــة
المحــــــیط الجغرافــــــي  إلــــــىثانیــــــة  30رســــــال إشــــــارات لاســــــلكیة كــــــل إب حیــــــث یقــــــوم هــــــذا الســــــوار

كمـــــا یوضـــــع جهـــــاز آخـــــر فـــــي المكـــــان المخصـــــص للمراقبـــــة تكـــــون مهمتـــــه  ، المحـــــدد للمراقبـــــة
ــــــون  ــــــر خــــــط التلیف ــــــي وإعــــــادة إرســــــالها عب اســــــتقبال الإشــــــارات المرســــــلة مــــــن الســــــوار الإلكترون

ـــــ ـــــذي یتصـــــل بـــــه إل وتكـــــون هـــــذه الإشـــــارة المرســـــلة للدلالـــــة علـــــى وجـــــود  ، ى جهـــــاز مركـــــزيال
ـــــة ، الخاضـــــع للمراقبـــــة فـــــي المكـــــان المحـــــدد للمراقبـــــة وقـــــد تكـــــون إشـــــارات تحذیریـــــة عنـــــد محاول

 إتلاف السوار أو إتلاف جهاز الاستقبال إعادة الإرسال.
 ، ةالمؤسســــة العقابیــــفــــي لــــى هــــذه العملیــــة الفنیــــة جهــــاز مركــــزي یتبــــع عــــادة عویشــــرف 

وتحدیــــد ، حیــــث یتــــولى هــــذا الجهــــاز اســــتقبال الإشــــارات الــــواردة مــــن أمــــاكن المراقبــــة المختلفــــة
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طبیعـــــــة الإنـــــــذارات المرســـــــلة واتخـــــــاذ الإجـــــــراءات بشـــــــأنها ومـــــــن ذلـــــــك الاتصـــــــال بالخاضـــــــعین 
وإخطــــــار الجهـــــة المختصـــــة بـــــذلك حیـــــث نجــــــد أن  ، مـــــن عواقـــــب ســـــلوكهم للمراقبـــــة لتحـــــذیرهم

 تطبیق العقوبات. من یتولى هذه المهمة قاضي
 :الشروط المادیة -ثانیا

یتطلـــــــب تنفیـــــــذ المراقبـــــــة الإلكترونیـــــــة أن یكـــــــون الخاضـــــــع لهـــــــذه المراقبـــــــة محـــــــل إقامـــــــة 
ففــــي هــــذه  ، وإذا كــــان الخاضــــع للمراقبــــة مقیمــــا مــــع غیــــره فــــي مســــكن واحــــد ، ثابــــت ومعــــروف

الإقامـــــة الـــــذي  كمـــــا یلـــــزم أن یكـــــون محـــــل ، الحالـــــة یلـــــزم لتنفیـــــذ نظـــــام المراقبـــــة موافقـــــة الغیـــــر
وقـــــد یتطلــــب الأمـــــر الحصـــــول علـــــى  ، تجــــري فیـــــه المراقبـــــة مــــزودا بخـــــط هـــــاتفي ثابــــت وفعـــــال

ــــــة لا تتــــــأذى مــــــن وضــــــع الســــــوار تفشــــــهادة طبیــــــة  ــــــة الصــــــحیة للخاضــــــع للمراقب ــــــد بــــــأن الحال ی
 الإلكتروني أو الجهاز الخاص بالمراقبة.

ن تلــــــك التــــــي تتطلبهــــــا ولا تختلــــــف المتطلبــــــات المادیــــــة لتنفیــــــذ المراقبــــــة الإلكترونیــــــة عــــــ
فالمراقبــــــة فــــــي صــــــورتها  ، المراقبــــــة بصــــــورتها التقلیدیــــــة إلا فیمــــــا یتعلــــــق بالجانــــــب الإلكترونــــــي

 التقلیدیة یفترض وجود الجهة التي تقوم بالمراقبة بالإضافة إلى محل الإقامة.
وقـــــد ، ویســـــتلزم صـــــدور أمـــــر المراقبـــــة وجـــــود محـــــل إقامـــــة لمـــــن یخضـــــع لأمـــــر المراقبـــــة

حــــــل هــــــو المســــــكن الخــــــاص بــــــه أو معهــــــد یخضــــــع لتفتــــــیش الجهــــــة الحكومیــــــة یكــــــون هــــــذا الم
 المختصة.

 :الشروط القانونیة -ثالثا
ــــــــوافر مجموعــــــــة مــــــــن أمــــــــیتعــــــــین لإصــــــــدار  ــــــــة الإلكترونیــــــــة ت ر الوضــــــــع تحــــــــت المراقب

 :)1(الشروط والتي نظمها المشرع الفرنسي وهي كالتالي
 من حیث الأشخاص: -1

فــــــي فرنســــــا مــــــثلا علــــــى الاحــــــداث والبــــــالغین ســــــواء یطبــــــق نظــــــام المراقبــــــة الإلكترونیــــــة 
ــــذكور أو الإنــــاث ویســــتوي فــــي الأمــــر أن یكــــون الخاضــــع للمراقبــــة مــــن المحكــــوم ، كــــانوا مــــن ال

علـــــیهم أو مـــــن المتهمـــــین الـــــذین یخضـــــعون لنظـــــام المراقبـــــة القضـــــائیة وتجـــــدر الإشـــــارة إلـــــى أن 
ـــــب مـــــن الفقـــــه یقلـــــل مـــــن أهمیـــــة تطبیـــــق نظـــــام المراقبـــــة الإلكترونیـــــ ة علـــــى الأحـــــداث فـــــي جان

 فرنسا.
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والحقیقـــــة أن عـــــدم التوســـــع فـــــي تطبیـــــق العقوبـــــات الســـــالبة للحریـــــة بشـــــأن الأحـــــداث فـــــي 
ــــــى الأحــــــداث  ــــــة عل ــــــة الإلكترونی ــــــة تطبیــــــق نظــــــام المراقب ــــــل مــــــن أهمی التشــــــریع الفرنســــــي لا یقل
ـــــــــالغین خاصـــــــــة أن اســـــــــتجابة الحـــــــــدث اكتســـــــــابه لصـــــــــفات الســـــــــیئة نتیجـــــــــة  ـــــــــى الب إضـــــــــافة إل

 مین تكون أكثر سهولة بمقارنة مع غیره من البالغین.للاختلاط بالمجر 
ـــــــة   ـــــــه الدراســـــــات الأمریكی ـــــــق كـــــــل أوهـــــــذا مـــــــا أشـــــــارت إلی ـــــــة تحق ـــــــة الإلكترونی ن المراقب

عتراضـــــــات إغایــــــات العقوبــــــة التقلیدیـــــــة رغــــــم كــــــل مـــــــا یمكــــــن أن یواجــــــه هـــــــذا الأســــــلوب مــــــن 
امـــــل بإیداعـــــه فـــــي كالباعتبـــــاره تقییـــــدا لحریـــــة الحـــــدث إلا أنـــــه یبقـــــى أفضـــــل مـــــن ســـــلبه حریتـــــه ب

ونظـــــــام المراقبـــــــة الإلكترونیـــــــة یتـــــــیح للحـــــــدث ، الســـــــجن بمـــــــا یتبـــــــع ذلـــــــك الســـــــجن مـــــــن مضـــــــار
 .)1(فرصة ممارسة حیاته الاجتماعیة والتعلیمیة الطبیعیة والقواعد المنظمة لها

فـــــي  ومـــــن الضـــــوابط التـــــي قیـــــد بهـــــا هـــــذا النـــــوع مـــــن المراقبـــــة فـــــي فرنســـــا الـــــذي تجیـــــزه
 :)2(قضاء الأحداث

 .سنة 18و 13یكون عمر الحدث بین  أن -
 مر الحدث والحدث نفسه.أموافقة ولي  -
قــــــل خــــــلال الوضــــــع تحــــــت المراقبــــــة وجــــــود إقامــــــة ثابتــــــة أو إیجــــــار مســــــتقر علــــــى الأ -

 الإلكترونیة.
 وجود خط هاتفي ثابت دون أي ملحقات (مجیب آلي أو انترنت). -
تتوافـــــق مـــــع وضـــــع عنـــــد الاقتضـــــاء شـــــهادة طبیـــــة تؤكـــــد أن حالـــــة الشـــــخص صـــــحیة  -

 السوار الإلكتروني.
الحصـــــــول علـــــــى موافقـــــــة مالـــــــك أو مـــــــؤجر العقـــــــار إذا كانـــــــت إقامـــــــة الشـــــــخص فـــــــي  -

 ما عدا حالة إذا ما كان المكان عاما. ، غیر منزله
وهنـــــــا الوضـــــــع تحـــــــت المراقبـــــــة الإلكترونیـــــــة الـــــــذي یقـــــــرره القاضـــــــي بالنســـــــبة للأحـــــــداث 

و كمســــــاند فــــــي أي نوعیــــــة عقوبــــــة أخــــــرى وفــــــي مرحلــــــة الإفــــــراج الشــــــرطي أ ، عقوبــــــة مســــــتقلة
ذلــــــك وهــــــو مثــــــالي فیمــــــا لــــــو قــــــرر القاضــــــي وضــــــع الحــــــدث تحــــــت ، تســــــتلزم ظــــــروف تنفیــــــذها

ـــــة الاجتماعیـــــة حیـــــث یوضـــــع الحـــــدث تحـــــت المراقبـــــة الاجتماعیـــــة فـــــي بیئتـــــه الطبیعیـــــة  المراقب
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تحــــــــت إشــــــــراف وتوجیــــــــه الأخصــــــــائي الاجتمــــــــاعي وذلــــــــك بحكــــــــم مــــــــن المحكمــــــــة یحــــــــدد فیــــــــه 
مراعاتهــــــا ومــــــدة المراقبــــــة علــــــى أن لا تتجــــــاوز الســــــنتین فــــــإذا فشــــــل الحــــــدث  الشــــــروط الواجــــــب

 عرض الأمر على المحكمة لاتخاذ ما تراه مناسب من التدابیر الأخرى.
ــــــى الأحــــــداث یتــــــیح مــــــن   وعلیــــــه نجــــــد أن نظــــــام المراقبــــــة الإلكترونیــــــة فــــــي تطبیقــــــه عل

 الردع الخاص. زیادة كفاءة مراقبة سلوك الحدث ومن ثمة تقویمه وتهذیبه وتحقیق
 :من حیث العقوبة -2

ـــــــات  ـــــــیهم بالعقوب ـــــــى المحكـــــــوم عل ـــــــي فرنســـــــا عل ـــــــة ف ـــــــة الإلكترونی یقتصـــــــر نظـــــــام المراقب
وبــــــذلك لا تكــــــون المراقبــــــة الإلكترونیــــــة بدیلــــــة عــــــن الجــــــزاءات غیــــــر الســــــالبة ، الســــــالبة للحریــــــة

 نفع العام أو المصادرة.لللحریة كالغرامة أو العمل ل
علــــــى ذلــــــك أن الشــــــخص الطبیعــــــي هــــــو وحــــــده الــــــذي یمكــــــن أن یســــــتفید مــــــن  ویترتــــــب

المراقبـــــة الإلكترونیـــــة ووفقـــــا للتشـــــریع الفرنســـــي لا یجـــــوز أن تزیـــــد مـــــدة العقوبـــــة الســـــالبة للحریـــــة 
فـــــإذا زادت عـــــن ســـــنة فیشـــــترط اســـــتفادة المحكـــــوم علیـــــه مـــــن نظـــــام  ة واحـــــدة.ســـــنللمحكـــــوم بهـــــا 

ســــــنة كحــــــد  إلــــــى أن یتبقــــــى منهــــــا مــــــدة ســــــالبة للحریــــــةالمراقبــــــة الإلكترونیــــــة تنفیــــــذ العقوبــــــة ال
كمـــــــا أجـــــــاز المشـــــــرع الفرنســـــــي تطبیـــــــق نظـــــــام المراقبـــــــة الإلكترونیـــــــة علـــــــى المحكـــــــوم ، أقصـــــــى

دون مـــــن نظـــــام الإفـــــراج الشـــــرطي شـــــریطة ان لا تزیـــــد المـــــدة المتبقیـــــة مـــــن یعلـــــیهم الـــــذین یســـــتف
ـــــة تكـــــون المراقبـــــة الإلكترونیـــــة مـــــن، العقوبـــــة علـــــى ســـــنة ـــــي  وفـــــي هـــــذه الحال قبیـــــل التـــــدابیر الت

 .)1(یخضع لها المفرج عنه شرطیا
أمــــــا المراقبــــــة فــــــي صــــــورتها التقلیدیــــــة التــــــي أخــــــذ بهــــــا المشــــــرع الفلســــــطیني فــــــي قــــــانون 

إذ یجـــــوز ، فـــــلا یشـــــترط لتطبیقهـــــا أن تكـــــون العقوبـــــة الســـــالبة للحریـــــة، مراقبـــــة ســـــلوك المجـــــرمین
ــــدلا مــــأمــــللمحكمــــة المختصــــة أن تصــــدر  ــــة ب ــــة الغرامــــةرا بوضــــع تحــــت المراقب ــــى ، ن عقوب وحت

ـــــم یشـــــترط المشـــــرع حـــــد أقصـــــى لكـــــي یســـــتفید المحكـــــوم  ـــــة ل ـــــة الســـــالبة للحری فـــــي نطـــــاق العقوب
ولكــــن بالمقابــــل مــــنح المشــــرع القاضــــي ، علیــــه بالوضــــع تحــــت المراقبــــة بــــدلا مــــن تنفیــــذ العقوبــــة

ـــــأمر بوضـــــع المـــــدان تحـــــت  ـــــة حیـــــث یجـــــوز للقاضـــــي أن ی ـــــر أمـــــر المراقب ـــــة لتقری ســـــلطة تقدیری
ــــــة أو المراقبــــــ ــــــه أو حالتــــــه الصــــــحیة أو العقلی ة إذا رأى مــــــن أخلاقــــــه وســــــوابقه أو عمــــــره أو بنیت

                                                           
 .667ص ، المرجع السابق ، د. ساهر إبراهیم الولید -1



 تطبیق نظام المراقبة الإلكترونیة                                             الفصل الثاني:

- 39 - 
 

مــــــر أمــــــن الملائــــــم حلــــــول  هنــــــأماهیــــــة الجــــــرم والظــــــروف المخففــــــة التــــــي ارتكــــــب الجــــــرم فیهــــــا 
 التنفیذ الفعلي للمحكوم بها.من المراقبة بدلا 

 من حیث المدة: -3
حیــــــــث لا ، المراقبــــــــة الإلكترونیـــــــةوضـــــــع المشـــــــرع الفرنســــــــي حـــــــد أقصــــــــى لمـــــــدة تنفیـــــــذ 

ــــــابي  ــــــذ العق ــــــك تماشــــــیا مــــــع وســــــائل التنفی ــــــى ســــــنة واحــــــدة وذل ــــــد هــــــذه المــــــدة عل یجــــــوز أن تزی
الأخـــــرى المنصـــــوص علیهـــــا فـــــي التشـــــریع الفرنســـــي التـــــي لا یجـــــوز أن تزیـــــد مـــــدتها عـــــن ســـــنة 

فعــــــل المشــــــرع الفرنســــــي عنــــــدما وضــــــع حــــــد أقصــــــى لمــــــدة تنفیــــــذ المراقبــــــة مــــــا واحــــــدة وحســــــنا 
ـــــــة إذ الإلكتر  ـــــــدأونی ـــــــى عـــــــدم ، ن تركهـــــــا دون تحدی ـــــــك ســـــــیؤدي إل ـــــــى ذل ـــــــادة عل ـــــــدها زی أو تحدی

 .)1(الرضا بالخضوع لهذا النظام
 :من حیث الرضاء -4

یرتكــــــز نظــــــام المراقبــــــة الإلكترونیــــــة المعمــــــول بــــــه فــــــي فرنســــــا علــــــى رضــــــا الخاضــــــع   
مـــــــــر بالوضـــــــــع تحـــــــــت المراقبـــــــــة دون موافقـــــــــة مـــــــــن یـــــــــراد لأإذ لا یجـــــــــوز إصـــــــــدار ا، للمراقبـــــــــة

وقـــــــد وضـــــــع المشـــــــرع الفرنســـــــي شـــــــرطا جوهریـــــــا حـــــــین اشـــــــترط صـــــــدور ، إخضـــــــاعه للمراقبـــــــة
كمــــا أوجــــب المشــــرع أن یــــتم نــــدب محـــــامي  ، الرضــــاء فــــي حضــــور محــــامي الخاضــــع للرقابـــــة

 إذا تغیب أو تعذر حضور المحامي.
لازم إبتـــــــداءا لكنـــــــه لـــــــیس  رأمـــــــأن رضـــــــاء الخاضـــــــع للرقابـــــــة إلـــــــى الإشـــــــارة  تجـــــــدرو  

 تنفیذ أمر المراقبة.كذلك إذا تم البدء ب
ولا یتوقـــــف إصـــــدار أمـــــر المراقبـــــة فـــــي التشـــــریع الفرنســـــي علـــــى موافقـــــة النیابـــــة العامـــــة  

فــــــإذا صــــــدر أمــــــر خلافــــــا لرغبتهــــــا فلهــــــا حینئــــــذ أن تطعــــــن فیــــــه بطریقــــــة الاســــــتئناف أمــــــا فیمــــــا 
ــــة إذ یجــــب  ــــل الخاضــــع للرقاب ــــى شــــرط الرضــــا مــــن قب ــــه أكــــد عل یخــــص التشــــریع الفلســــطیني أن

لــــــى هــــــذا عالأثــــــر المترتــــــب ، أن توضــــــح للمــــــدان قبــــــل إصــــــدار أمــــــر المراقبــــــةعلــــــى المحكمــــــة 
یعــــرض نفســــه للمســــؤولیة إلغــــاء أمــــر  الأمــــر بــــأي وجــــه مــــن الوجــــوه أو ارتكــــب جرمــــا آخــــر

 وفـــــــي كـــــــل الاحـــــــوال لا یجـــــــوز للمحكمـــــــة أن تصـــــــدر أمـــــــر المراقبـــــــة إلا إذا أعـــــــرب، المراقبـــــــة
 المجرم في رغبته عن مراعاة أحكامه.
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نـــــه لــــــیس كــــــذلك إكـــــان رضــــــاء الخاضـــــع للمراقبــــــة ضـــــروري لبــــــدء أمـــــر المراقبــــــة ف وإذا 
فیمـــــا یتعلـــــق بتعـــــدیل أمـــــر المراقبـــــة أو إلغاءهـــــا حیـــــث أجـــــاز المشـــــرع الفلســـــطیني للمحكمـــــة أن 

 .)1(مر المراقبة أو تلغیه متى اقتنعت بذلكأتعدل في 
 كیفیة تنفیذ نظام المراقبة الإلكترونیة الفرع الثاني:

ــــــــــة عمــــــــــل جهــــــــــاز الســــــــــوار  إن   ــــــــــة یســــــــــتلزم تقنی ــــــــــة الإلكترونی ــــــــــق نظــــــــــام المراقب تطبی
ـــــى الشـــــخص الخاضـــــع لهـــــذا النظـــــام ـــــل الالتزامـــــات المفروضـــــة عل ـــــي وتحلی وكـــــذلك  ، الإلكترون

 :)2(التعرض للمراقبة على تنفیذه وبذلك تتمثل طریقة تنفیذ في
 آلیات عمل جهاز السوار الإلكتروني -أولا

 صور لتنفیذ نظام المراقبة الإلكترونیة: 03یلاحظ في القانون المقارن  
 طریقة البث المتواصل: -1

وهـــــي متبانـــــاة فـــــي غالبیـــــة الـــــدول التـــــي أخـــــذت بهـــــذا النظـــــام وبهـــــا یرســـــل الســـــوار كـــــل  
ثانیـــــة إشـــــارات محـــــددة إلـــــى مســـــتقبل موصـــــل بـــــالخط الهـــــاتفي فـــــي مكـــــان إقامـــــة الشـــــخص  15

رات أوتوماتیكیــــــة إلــــــى نظــــــام معلومــــــاتي مركــــــزي مجهــــــز بتقنیــــــات وینتقــــــل هــــــذا المســــــتقبل إشــــــا
یمكنهـــــا أن تســـــجل هـــــذه الإشـــــارات والمعلومـــــات ویوجـــــد هـــــذا النظـــــام لـــــدى الجهـــــة التـــــي تتـــــولى 

 رقابة المحكوم علیه.
 طریقة التحقق الدقیق: -2

ــــــــى بیــــــــت أو مكــــــــان إقامــــــــة   وبموجبهــــــــا یرســــــــل نــــــــداء تلیفــــــــوني بشــــــــكل أوتومــــــــاتیكي إل
 ذا النداء ویرد علیه عبر رمز صوتي او تعریف نطقي.ویستقبل ه، الشخص

 المراقبة عبر الستلایت: -3
 تكـــــــون بالأقمــــــــار الصـــــــناعیة ویعمــــــــل بهـــــــا لــــــــدى الولایـــــــات المتحــــــــدة الأمریكیـــــــة أمــــــــا  

بالنســـــبة للمشـــــرع الفرنســـــي فقـــــد اختـــــار البـــــث المتواصـــــل وفـــــي هـــــذا الأســـــلوب یســـــمح للمحكـــــوم 
هـــــذا وقـــــد أجـــــاز  ، النظـــــام بالســـــجن فـــــي البیـــــت البقـــــاء فـــــي بیتـــــه ومـــــن هنـــــا تمـــــت تســـــمیة هـــــذا

ــــب مــــن القاضــــي فــــي أي وقــــت استشــــارة طبیــــة لتأكــــد  المشــــرع الفرنســــي للمحكــــوم علیــــه أن یطل
 من أن هذه التقنیات لا تؤثر سلبا علیه من الناحیة الصحیة.
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 :واجبات الشخص الموضوع تحت المراقبة الإلكترونیة -ثانیا
الشـــــــخص مـــــــن مغـــــــادرة بیتـــــــه أو الغیـــــــاب  إن الوضـــــــع تحـــــــت المراقبـــــــة یتضـــــــمن منـــــــع 

ـــــي  عنـــــه أو عـــــن الأمـــــاكن المحـــــددة مـــــن قبـــــل قاضـــــي تنفیـــــذ العقوبـــــات وذلـــــك خـــــلال المـــــدة الت
ــــــة یخضــــــعون أكمــــــا  ، یحــــــددها القاضــــــي فــــــي قــــــراره ن الأشــــــخاص الموضــــــوعین تحــــــت المراقب

كــــــذلك لمتابعــــــة مكثفــــــة مــــــن قبــــــل المســــــاعد الاجتمــــــاعي لــــــذا یجــــــب علــــــى الشــــــخص أن یضــــــع 
ـــــــل ، ســـــــاعة 24/24الســـــــوار  ـــــــه مـــــــن قب ـــــــات والمحـــــــیط المحـــــــدد لتنقلات ـــــــه أن یحتـــــــرم الأوق وعلی

 .)1(قاضي تنفیذ العقوبات
 03بالحســـــبان  الأوقـــــات مـــــع الأخـــــذو  نظـــــام الفرنســـــي تحـــــدد أمـــــاكن الحضـــــورللوفقـــــا و  

 :)2(اعتبارات أساسیة
النشــــــــــاطات المهنیــــــــــة مــــــــــن قبــــــــــل الشــــــــــخص الموضــــــــــوع تحــــــــــت المراقبــــــــــة  ممارســـــــــة - 

أو الدراســـــــــة أو القیـــــــــام بعمـــــــــل مؤقـــــــــت ، الإلكترونیـــــــــة أو متابعـــــــــة التـــــــــدریب والتأهیـــــــــل المهنـــــــــي
   بهدف مساعدة الشخص على إعادة الاندماج الاجتماعي.

ـــــانون  -  ـــــي ق ـــــث أشـــــار المشـــــرع الفرنســـــي ف ـــــاة العائلیـــــة حی ـــــي الحی الإجـــــراءات المشـــــاركة ف
ــــــد  ــــــى التأكی ــــــة إل ــــــة الأخــــــذ بالحســــــبانبالجزائی ــــــات العائلی ــــــق الوضــــــع ، الواجب ــــــدما یتعل ــــــك عن وذل

تحــــــت المراقبــــــة الإلكترونیــــــة بــــــالمتهم یمــــــارس الســــــلطة الأبویــــــة علــــــى طفــــــل دون العاشــــــرة مــــــن 
 عمره ویقیم معه في بیته.

 الخضوع للعلاج الطبي. -
 ضمانات وحقوق المحكوم علیه الفرع الثالث:

 أحـــــــاط المشـــــــرع الفرنســـــــي المحكـــــــوم علیـــــــه بمجموعـــــــة مـــــــن الضـــــــمانات الخاصـــــــة قـــــــد 
 :)3(یمكن جمع هذه الضمانات فيو 

 :رضاء المحكوم علیه في حضور المحامي -أولا
ـــــى رضـــــاء  ـــــة الحصـــــول عل ـــــة الإلكترونی ـــــق نظـــــام المراقب اســـــتلزم المشـــــرع الفرنســـــي لتطبی

وذلـــــك فـــــي حالـــــة تطبیـــــق هـــــذا النظـــــام مـــــن جانـــــب القاضـــــي أو بنـــــاءا علــــــى ، المحكـــــوم علیـــــه
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ولا شـــــك أن هـــــذا الشـــــرط یمثـــــل إضـــــافة جدیـــــدة لحـــــالات الاعتـــــداد  ، طلـــــب مـــــن النیابـــــة العامـــــة
 برضا المحكوم علیه في تنفیذ العقابي.

دفــــع اســــتلزام هــــذا الشــــرط الــــبعض إلــــى قــــول بــــأن نظــــام المراقبــــة یعــــد بمثابــــة عقــــد  وقــــد
ولــــــم یكتفــــــي المشــــــرع  لتنفیــــــذ العقوبــــــة یبــــــرم بــــــین قاضــــــي تطبیــــــق العقوبــــــات والمحكــــــوم علیــــــه.

ـــــي حضـــــور محـــــامي المـــــتهم. ـــــة مـــــن  الفرنســـــي بـــــذلك إذ اســـــتلزم أن یكـــــون هـــــذا الرضـــــا ف ورغب
نــــه فــــي حالــــة عــــدم وجــــود ألــــیهم فقــــد نــــص علــــى المشــــرع فــــي تحقیــــق المســــاواة بــــین المحكــــوم ع

 .)1(محامي مع المتهم وجب تعیین محامي له عن طریق نقابة المحامین
ـــــي دفعـــــت المشـــــرع  ـــــة الت ـــــىوالعل ـــــل  ال ـــــه تتمث اشـــــتراط وجـــــود محـــــامي مـــــع المحكـــــوم علی

فــــــي ضــــــرورة إحاطــــــة هــــــذا الأخیــــــر علمــــــا بكــــــل مــــــا یتعلــــــق بالمراقبــــــة وبالنتــــــائج التــــــي یترتــــــب 
و عـــــدم أكـــــون قبولـــــه للمراقبـــــة نـــــاتج عـــــن الرغبـــــة فـــــي الخـــــروج مـــــن الســـــجن علیهـــــا حتـــــى لا ی

ـــــه مقیمـــــا بمفـــــرده فـــــي الســـــكن ـــــأي ثمـــــن ولكـــــن قـــــد یحـــــث أن لا یكـــــون المحكـــــوم علی ـــــه ب  ، دخول
فظروفـــــه المالیـــــة قـــــد تحـــــول بینـــــه وبـــــین الحصـــــول علـــــى مســـــكن خـــــاص بـــــه فیضـــــطر للإقامـــــة 

بإیوائــــه وبصـــــفة خاصـــــة عنـــــد مــــع غیـــــره بـــــل وربمــــا تقـــــوم بعـــــض الجمعیــــات والهیئـــــات الخیریـــــة 
ــــــــك  ــــــــى موافقــــــــة المال ــــــــبعض ضــــــــرورة الحصــــــــول عل ــــــــد اقتــــــــرح ال و أخروجــــــــه مــــــــن الســــــــجن وق

مــــن  المقیمــــین معــــه لإقــــرار لنظــــام المحكــــوم علیــــه لكــــن هــــذا الرضــــا یعــــد مفترضــــا فــــي الغالــــب
 الأحوال.

 :حمایة كرامة المحكوم علیه وسلامة جسده -ثانیا
بإثبــــــــات عــــــــدم وجــــــــود شــــــــخص فــــــــي المكــــــــان إن كانــــــــت المراقبــــــــة الإلكترونیــــــــة تســــــــمح 

فـــــالأمر لا یتعلـــــق ، إلا أنهـــــا لا تســـــمح بتحدیـــــد أیـــــن یوجـــــد الشـــــخص ومـــــاذا یفعـــــل، المحـــــدد لـــــه
كــــــذلك لا یجـــــــوز دخــــــول المـــــــراقبین فــــــي محـــــــل  ، بمتابعــــــة حركــــــات المحكـــــــوم علیــــــه وســـــــكناته

 على رضاءه. إقامة المحكوم علیه إلا بعد الحصول
أساســــــــیة عــــــــن طریــــــــق أداة توضــــــــع فــــــــي معصــــــــم ولمــــــــا كانــــــــت المراقبــــــــة تــــــــتم بصــــــــفة 

 كشـــــــفعـــــــى أن تكـــــــون مـــــــن الصـــــــغر بحیـــــــث لا یســـــــتطیع أحـــــــد أن یراالمحكـــــــوم علیـــــــه فإنـــــــه ی
علیهــــا نظــــرا للآثــــار الســــیئة التــــي یمكــــن أن تترتــــب علــــى ظهورهــــا وبصــــفة خاصــــة أنهــــا تحــــول 

 دون اندماج المحكوم علیه في المجتمع.
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كمــــــا یمكــــــن لقاضــــــي تطبیــــــق العقوبــــــات فــــــي أي لحظــــــة تعیــــــین طبیــــــب للمحكــــــوم علیــــــه 
ین یـــــــعتللتأكــــــد مـــــــن أن هـــــــذه الأداة الجدیـــــــدة لا تشـــــــكل مساســــــا بصـــــــحة هـــــــذا الأخیـــــــر بـــــــل إن 

طبیــــب للقیــــام بهــــذه المهمــــة یعــــد حقــــا للمحكــــوم علیــــه وفــــي كــــل الأحــــوال یجــــب وضــــع الشــــهادة 
 ر.الطبیة الخاصة بهذا الفحص في ملف هذا الأخی

 :حق المحكوم علیه في الطعن في قرار سحب المراقبة الإلكترونیة -ثالثا
یجــــــوز لقاضــــــي تطبیــــــق العقوبــــــات ســــــحب قــــــرار المراقبــــــة الإلكترونیــــــة وبالتــــــالي عــــــودة 

فحــــــین أعطــــــى للمحكــــــوم علیــــــه الحــــــق فــــــي الطعــــــن فــــــي قــــــرار ، المحكــــــوم علیــــــه إلــــــى الســــــجن
وإعطـــــاءه هـــــذا الحـــــق هنـــــاك مـــــا یبـــــرره لأن نظـــــام  ، ســـــحب نظـــــام المراقبـــــة خـــــلال مـــــدة معینـــــة

 .)1(المراقبة في حد ذاتها لا یفرض على المحكوم علیه إلا برضاءه
ـــــة الإلكترونیـــــة هـــــو عـــــدم إعطـــــاءه الحـــــق  ـــــي النظـــــام الخـــــاص بالمراقب لكـــــن مـــــا نجـــــده ف

أمـــــا فیمـــــا یخـــــص قـــــرار ســـــحب المراقبـــــة ومـــــا یترتـــــب علیـــــه مـــــن  فـــــي الطعـــــن فـــــي هـــــذا القـــــرار.
محكـــــوم علیـــــه فإنـــــه یصـــــدر دون الحاجـــــة لموافقـــــة هـــــذا الأخیـــــر وبالتـــــالي كـــــان آثـــــار جســـــیمة لل

مــــن المنطقـــــي أن یكـــــون قابـــــل للطعـــــن فیـــــه بواســـــطته فاشـــــتراط رضـــــاء المحكـــــوم علیـــــه لتطبیـــــق 
المراقبــــة یســــتوجب منطقیــــا عــــدم منحــــه حــــق الطعــــن وعــــدم اشــــتراط موافقتــــه علــــى قــــرار ســــحب 

 .)2(یه وهو ما فعله المشرع الفرنسيالمراقبة یستوجب منطقیا أیضا منحه حق الطعن ف

 أسالیب تنفیذ المراقبة الإلكترونیة المطلب الثاني:
ـــــوجي مـــــن خـــــلال الوســـــائل التـــــي   ـــــة المعاصـــــرة بـــــالتطور التكنول ـــــات البدیل ـــــرتبط العقوب ت

الإلكترونیــــة الــــذي یعتمــــد علــــى  وهــــذا مــــا نجــــده فــــي نظــــام المراقبــــة تعتمــــد علیهــــا فــــي تطبیقهــــا.
 أسالیب حدیثة تكون تحت رقابة جهة مختصة.

 وسائل تنفیذ المراقبة الإلكترونیة الفرع الأول:
 :)3(یلي تتجلى وسائل تطبیق نظام المراقبة الإلكترونیة كبدیل للحبس كما 
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 :الإرتباط الإلكتروني -أولا
ــــــــي بطــــــــرق  الاتصــــــــالوهــــــــو   ــــــــي الحــــــــبس المنزل ــــــــدخل المجــــــــرم ف ــــــــث ی المتواصــــــــل حی

ــــة ویراقــــب هــــذا النظــــام وجــــود المجــــرم فــــي البیــــت عــــن ، خاصــــة تحــــت نظــــام الرقابــــة الإلكترونی
كمـــــــا ، وفـــــــي بدایـــــــة الأمـــــــر یســـــــجل نمـــــــوذج لصـــــــوت المجـــــــرم ، الهاتفیـــــــة الاتصـــــــالاتطریـــــــق 

ـــــه مـــــن خـــــلال النقـــــل ـــــي ویقـــــارن هـــــذا كل ـــــف إلكترون ـــــي  تخـــــزن صـــــورة للمجـــــرم فـــــي مل الإلكترون
 لصوت وصورة المجرم في البیت.

ــــــاب المجــــــرم   ــــــق المســــــتمر عــــــن حضــــــور أو غی ــــــة والتوثی ــــــوم هــــــذه الأنظمــــــة بالرقاب وتق
وقـــــد یرافـــــق ، مــــن البیـــــت وذلــــك عـــــن طریــــق المكالمـــــات الهاتفیــــة مـــــن قبــــل الكمبیـــــوتر المركــــزي

كمــــا انــــه  ،یركــــب نظــــام الرقابــــة بنفســــهو  المســــؤول المشــــرف المجــــرم إلــــى بیتــــه فــــي بدایــــة الأمــــر
ـــــــذي یضـــــــعه فـــــــي مقـــــــر  رة المراقبـــــــة اإد ئیســـــــجل صـــــــوت المجـــــــرم فـــــــي الكمبیـــــــوتر المركـــــــزي ال

 المجرم. معنه قد یتصل الكمبیوتر المركزي إتصالا عشوائیا أالإلكترونیة كما 
ــــــى المجــــــرم   ــــــهو  ن یســــــتجیبأكمــــــا یجــــــب عل ــــــث ، یكــــــرر الكلمــــــات التــــــي ســــــجلت ل حی

إذا وجــــــد الكمبیــــــوتر فرقــــــا ، یقــــــوم الكمبیــــــوتر بمقارنــــــة كلماتــــــه مــــــع النمــــــوذج المســــــجل لكلماتــــــه 
یقـــــوم بتطبیـــــق طبـــــع تقریـــــر علـــــى الفـــــور عـــــن مخالفـــــة الصـــــوت ویقـــــدم هـــــذا التقریـــــر إلـــــى إدارة 
المراقبــــــة الإلكترونیــــــة حتــــــى تتحقــــــق وتقــــــوم بالبحــــــث عــــــن المجــــــرم وفــــــي حالــــــة مخالفتــــــه لهــــــذه 

 . )1(فإنه یزج به في السجن القوانین والتعلیمات
 :ضبط المجرم المحبوس في البیت عن طریق رقابة رسخ الیدین وقدمین -ثانیا

بلـــــبس الجهـــــاز الصـــــغیر حـــــول رســـــخ  ، یقـــــوم المجـــــرم طبقـــــا لنظـــــام الرقابـــــة الإلكترونیـــــة
الـــــذي یســـــتجیب للكمبیـــــوتر كمــــا یقـــــوم الكمبیـــــوتر بتحدیـــــد الرمـــــز الخـــــاص ، الیــــد أو رســـــخ القـــــدم

ــــت كمــــا یركــــب عمومــــا هــــذا الجهــــاز مــــع خــــط الهــــاتف للمجــــرم مــــع  جهــــاز الإحســــاس فــــي البی
وفـــــــي هـــــــذا ، ویشـــــــغل عنـــــــدما یقـــــــوم الكمبیـــــــوتر المركـــــــزي بالاتصـــــــال مـــــــع المجـــــــرم فـــــــي البیـــــــت

الاتصـــــال یطلــــــب الكمبیـــــوتر مــــــن هـــــذا المجــــــرم أن یــــــربط الجهـــــاز مــــــع جهـــــاز الإحســــــاس فــــــي 
لــــــى المســــــؤول المشــــــرف ویقــــــوم بتكــــــرار الصــــــوت إ، یســــــجل صــــــوت المجــــــرمو  عملیــــــة التشــــــغیل

وهــــــذا یســــــاعد المســــــؤول بأخــــــذ فكــــــرة كاملــــــة عــــــن المجــــــرم فــــــي نفــــــس اللحظــــــة وعــــــن تحركــــــات 
 ومدى إلتزامه بالحدود المرسومة له.
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 :تركیب الكامیرات التي تلتقط حركات المجرم في بیته -ثالثا
ــــــوتر المركــــــزي وتخــــــزن هــــــذه ــــــى الكمبی الصــــــورة فــــــي  تقــــــوم الكــــــامیرات بنقــــــل صــــــورته إل

ویســــــتمر ، الإلكترونــــــي وتقــــــارن هــــــذه الصــــــورة مــــــع صــــــورته المحفوظــــــة فــــــي الكمبیــــــوتر الملــــــف
كمـــــا یقـــــوم المســـــؤول المشـــــرف ، بـــــالمجرم بشـــــكل عشـــــوائي الاتصـــــالالكمبیـــــوتر المركـــــزي علـــــى 

وإذ وجـــــد أن هنـــــاك ، بمراجعـــــة صـــــورة المجـــــرم المتنقلـــــة مـــــع صـــــورته المحفوظـــــة فـــــي الكمبیـــــوتر
 .)1(المخالفة یسجل الكمبیوتر التقریر عن هذه اختلاف

 :)2(كما تتضمن إشارات الجهاز المستمرة الآلتین التالیتین
ووظیفــــــــة هــــــــذه الآلــــــــة عمــــــــل تقریــــــــر ، الآلــــــــة المتنقلــــــــة التــــــــي تركــــــــب مــــــــع المجــــــــرم -1

تقـــــوم ، للكمبیــــوتر المركـــــزي عـــــن دخـــــول أو خـــــروج المجـــــرم مــــن بیتـــــه فـــــإذا كـــــان هنـــــاك مخالفـــــة
 المسؤول المشرف.الآلة فوریا بطبع تقریر ثم ترسل إشارة إلى 

   هي آلة الإستلام التي تركب في بیت المجرم. -2 
كمــــــا یمكــــــن وضــــــع الآلــــــة المتنقلــــــة بطریقــــــة مــــــا بحیــــــث إذا حــــــاول المجــــــرم إزالتهــــــا إمــــــا 

علــــــى الفـــــور ولابــــــد أن یقــــــوم المســــــؤول المشــــــرف بمرافقــــــة  یمكــــــن إكتشــــــافه، فعلیـــــا أو إلكترونیــــــا
المجــــــرم إلــــــى بیتــــــه وتركیــــــب الآلتــــــین بنفســــــه وتــــــتم المراقبــــــة عــــــن طریــــــق هــــــاتین الآلتــــــین مــــــن 

ث إذا لـــــم تســـــتقبل آلـــــة الاســـــتلام الإشـــــارة فإنـــــه یفهـــــم مـــــن ذلـــــك یـــــبح، خـــــلال اســـــتلام الإشـــــارات
 أن المجرم قد غادر بیته.

حجــــــم مــــــع آلــــــة اســــــتلام وهــــــذا الصــــــغیر الإلــــــى ذلــــــك قــــــد یرفــــــق الكمبیــــــوتر  بالإضــــــافة 
 الكمبیوتر یقوم بمراقبة ما یقوم به المجرم من أعمال وخاصة خروجه ودخوله البیت.

ـــــــب وحـــــــدة   وللمزیـــــــد مـــــــن الإحتیـــــــاط فـــــــإن معظـــــــم الأنظمـــــــة الكمبیـــــــوتر المركـــــــزي تتطل
لتأكـــــد مـــــن أن لمحـــــددة  وقـــــاتأمعالجـــــة وذلـــــك بغـــــرض الإتصـــــال مـــــع الكمبیـــــوتر المركـــــزي فـــــي 

فـــــي  للاتصـــــالإذ یلاحـــــظ فـــــي بعـــــض الأحیـــــان عـــــدم إســـــتجابة الوحـــــدة البیتیـــــة ، النظـــــام یعمـــــل
 فیقوم الكمبیوتر المركزي بطباعة تقریر عن المكالمة المفقودة.، أوقات محددة

                                                           
دراسة تطبیقیة  بدائل العقوبات السالبة للحریة من منظور الإسلامي: ، عبد المحسن بن سلیمان بن عبد المحسن الضبعان - 1

أكادیمیة نایف العربیة للعلوم  ، ماجستیررسالة  ، من واقع أحكام القضاء بالمحكمة المستعجلة ودیوان المظالم بمدینة الریاض
 .222ص  ، 1422 ، ریاض ، قسم العدالة الجنائیة ، الأمنیة

 .137-136ص ، المرجع السابق ، عبد االله بن عبد العزیز الیوسف - 2
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المحـــــددة للمجـــــرم فـــــي وحـــــدة لمعالجـــــة و  كمـــــا تقـــــوم الأنظمـــــة بتخـــــزین الأوقـــــات المقیـــــدة 
بــــدلا مــــن الكمبیــــوتر المركــــزي وعنــــدما تكتشــــف هــــذه الآلــــة أي تغییــــر تقــــوم  المركبــــة فــــي البیــــت

ـــــــدخول للمجـــــــرم ثـــــــم ترســـــــل بلاغـــــــا إلـــــــى  ـــــــت الخـــــــروج ووقـــــــت ال وحـــــــدة المعالجـــــــة بمقارنـــــــة وق
ـــــــة للمجـــــــرم ـــــــین أي مخالف ـــــــتمكن مـــــــن تعی ـــــــى ی ـــــــك حت ـــــــوتر المركـــــــزي وذل كمـــــــا أن هـــــــذه ، الكمبی

 .)1(لكمبیوتر المركزيالعملیة تقوم بتخفیض عدد المكالمات الهاتفیة من قبل ا
 الجهة المختصة بتنفیذ المراقبة الإلكترونیة الفرع الثاني:

وفقـــــــا للنظـــــــام الفرنســـــــي یخـــــــتص قاضـــــــي تطبیـــــــق العقوبـــــــات بإصـــــــدار القـــــــرار بوضـــــــع  
ــــب مــــن ، المحكــــوم علیــــه تحــــت المراقبــــة الإلكترونیــــة ــــى طل ــــاءا عل ــــك مــــن تلقــــاء نفســــه أو بن وذل

لأن ، لا یمكــــــن أن یــــــتم دون رضــــــاء المحكــــــوم علیــــــهمــــــر ولمــــــا كــــــان هــــــذا الأ، الجهــــــة العقابیــــــة
ــــة فــــهــــذا الأ ــــذ المراقب ــــة لتنفی ــــه مــــع المؤسســــة العقابی ــــا من ــــب تعاون ن المشــــرع الفرنســــي إمــــر یتطل

 یشترط موافقة المحكوم علیه وبحضور محامه.
ـــــــي هـــــــذا المجـــــــال ـــــــا ف ـــــــى أن حضـــــــور المحـــــــامي أصـــــــبح اختیاری ـــــــه یجـــــــب ، عل كمـــــــا أن

مـــــر وضـــــع المحكـــــوم علیـــــه لأطلـــــب امـــــا إذا ت ةفـــــي حالـــــالحصـــــول علـــــى موافقـــــة مالـــــك العقـــــار 
خــــــــلال مــــــــدة المراقبــــــــة فــــــــي عقــــــــار معــــــــین إلا إذا كــــــــان المحــــــــل عامــــــــا كإحــــــــدى المؤسســــــــات 

ــــــــــة ــــــــــة المعنی ــــــــــوزارة الشــــــــــؤون الإجتماعی ــــــــــة التابعــــــــــة ل ــــــــــات ، الإجتماعی ــــــــــذ العقوب وقاضــــــــــي تنفی
المخـــــتص هـــــو الـــــذي یقـــــع فـــــي نطـــــاق إختصاصـــــه المكـــــاني مكـــــان إقامـــــة الشـــــخص الموضـــــوع 

 ت المراقبة.تح
ــــــة بعــــــد أخــــــذ رأي المؤسســــــة  ــــــة الإلكترونی ــــــرار بالوضــــــع تحــــــت المراقب ویكــــــون إتخــــــاذ الق
ــــــة  ــــــل النیاب ــــــه ویســــــتمع القاضــــــي لمطالعــــــات ممث ــــــة فــــــي جلســــــة یحضــــــرها المحكــــــوم علی العقابی
ــــــوال المحكــــــوم علیــــــه وعنــــــد الاقتضــــــاء فــــــلا مــــــانع مــــــن ســــــماع أقــــــوال المحــــــامي المحكــــــوم  وأق

قوبــــــــات أن یتخــــــــذ قــــــــراره دون مرافعــــــــات وجاهیــــــــة أي مــــــــن ویمكــــــــن لقاضــــــــي تنفیــــــــذ الع، علیــــــــه
موافقـــــة النائــــب العـــــام والمحكــــوم علیـــــه أو  )2(فـــــي أحــــوال، الممكــــن أن یتخـــــذ قــــراره تـــــدقیقا وذلــــك

ویبلـــــغ قاضـــــي تنفیـــــذ العقوبـــــات المحكـــــوم علیـــــه ، محامیـــــه علـــــى الخضـــــوع للمراقبـــــة الإلكترونیـــــة
ـــــــو  خطیـــــــا بالأمـــــــاكن المحظـــــــورة علیـــــــه ه الأمـــــــاكن التـــــــي یســـــــتطیع أوقـــــــات الحضـــــــور ویحـــــــدد ل
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الــــذهاب إلــــیهم كارتیــــاد أحــــد المنتزهــــات فــــي وقــــت محــــدد لا یجــــوز لــــه إرتیــــاده بعــــد هــــذا الوقــــت 
المحــــدد ویحـــــدد لـــــه القاضــــي تنفیـــــذ العقوبـــــات الواجبــــات وتـــــدابیر المفروضـــــة علیــــه خـــــلال مـــــدة 

 ، وإنـــــــذاره بأنـــــــه حـــــــال خرقـــــــه لشـــــــروط المراقبـــــــة فســـــــوف یـــــــتم ســـــــحب قـــــــرار المراقبـــــــة، المراقبـــــــة
وتعریضـــــه لعقوبـــــة جریمـــــة الهـــــرب بإضـــــافة لإعادتـــــه تنفیـــــذ مـــــا تبقـــــى مـــــن عقوبـــــات أخـــــرى فـــــي 

 أحد مراكز الإصلاح والتأهیل.
 إلغاء نظام المراقبة الإلكترونیة الفرع الثالث:

ـــــــه ب  ـــــــة إخـــــــلال المحكـــــــوم علی ـــــــي حال ـــــــة ف ـــــــة الإلكترونی لتزامـــــــات الإیلغـــــــى نظـــــــام المراقب
أو فـــــي حالـــــة ، بیر التـــــي یفرضـــــها علیـــــه القاضـــــيأو التـــــدا، الخاصـــــة بالبقـــــاء فـــــي مكـــــان معـــــین

یمكـــــن للقاضـــــي أن یلغـــــي ، طلـــــب المحكـــــوم علیـــــه إلغـــــاء خضـــــوعه لنظـــــام الرقابـــــة الإلكترونیـــــة
ــــي حضــــور محامیــــه ، هــــذا النظــــام ــــه ف ــــوال المحكــــوم علی ــــراره بالإلغــــاء بعــــد ســــماع أق ویصــــدر ق

علـــــــى هـــــــذا ویمكـــــــن الطعـــــــن  ، ویصـــــــدر القـــــــرار بغرفـــــــة المشـــــــورة ، وكـــــــذلك وكیـــــــل الجمهوریـــــــة
القـــــرار أمـــــام محكمـــــة الاســـــتئناف باعتبـــــاره مســـــألة مـــــن مســـــائل التنفیـــــذ خـــــلال عشـــــرة أیـــــام مـــــن 

ویترتــــــب علــــــى قــــــرار الإلغــــــاء إلــــــزام المحكــــــوم علیــــــه بــــــأداء بــــــاقي مــــــدة العقوبــــــة بعــــــد ، صــــــدوره
 .)1(المدة التي قضاها خاضعة للرقابة
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 الإلكترونیةالقواعد التي تحكم تطبیق نظام المراقبة  المبحث الثاني:
تمثــــــل المراقبــــــة الإلكترونیــــــة أحــــــد الأســــــالیب الحدیثــــــة فــــــي معاملــــــة المجــــــرمین إلا أنهــــــا  

أثــــــارت مجموعــــــة مــــــن الإشــــــكالیات أدت إلــــــى وجــــــود ضــــــوابط تحكمهــــــا بإضــــــافة إلــــــى تقریـــــــر 
 جزاءات من حالات خرق قواعد النظام.

 المطلب الأول: الآثار القانونیة للمراقبة الإلكترونیة
ـــــدة   ـــــة بمزایـــــا عدی ـــــة الإلكترونی ـــــه أفـــــرز مشـــــكلات تمـــــس  إلارغـــــم اتســـــام نظـــــام المراقب أن

ــــــف عائقــــــا فــــــي  ــــــة أن هــــــذه المشــــــكلات یجــــــب أن لا تق ــــــوق الإنســــــان والحقیق ــــــأهم مبــــــادئ حق ب
ولهـــــذا یحتـــــاج إلـــــى وضـــــع مجموعـــــة مـــــن ، ســـــبیل إعمـــــال المراقبـــــة الإلكترونیـــــة كبـــــدیل للحـــــبس

 ة.الضوابط التي تضبط بتطبیق هذه المراقب
 الفرع الأول: المشكلات القانونیة التي تثیرها المراقبة الإلكترونیة

 :)1(تثیر المراقبة الإلكترونیة العدید من المشكلات القانونیة والتي نجد من بینها 
 :المراقبة الإلكترونیة واحترام كرامة الإنسان -أولا

والمواثیـــــق الدولیـــــة تعـــــد كرامـــــة الإنســـــان مـــــن المبـــــادئ الأساســـــیة التـــــي تســـــعى الدســـــاتیر 
ــــى تكــــریس احترامهــــا وعــــدم المســــاس بهــــا بوضــــع وســــائل  لهــــذا فــــإن اســــتخدام نظــــام یســــمحو  إل

مراقبـــــة ســـــواء علـــــى جســـــم الإنســـــان أو فـــــي مســـــكنه یثیـــــر العدیـــــد مـــــن التســـــاؤلات حـــــول مـــــدى 
خاصـــــة عنـــــد مـــــا یتعلـــــق الأمـــــر بالمســـــاس بحرمـــــة مســـــكنه ، احتـــــرام هـــــذا النظـــــام لهـــــذا المبـــــدأ

توضــــــیح مــــــدى حــــــرص نظــــــام المراقبــــــة الإلكترونیــــــة علــــــى صــــــیانة هــــــذه وجســـــده ولهــــــذا وجــــــب 
 الحقوق.

 :المراقبة الإلكترونیة وحرمة المسكن الخاص-1
ـــــاة الخاصـــــة   ـــــى هـــــذا و  إن حرمـــــة المســـــكن الخـــــاص مـــــن أهـــــم مظـــــاهر حرمـــــة الحی یبق

ــــــة مكــــــان  ــــــزل فــــــي حــــــدود معین ــــــة مهــــــددا إذ یصــــــبح المن ــــــة الإلكترونی المكــــــان فــــــي ظــــــل المراقب
یترتــــب علــــى ذلــــك أن تنتهــــك حرمتــــه بــــدخول رجــــال الســــلطة العامــــة إلــــى و  لعقوبــــةلتنفیــــذ هــــذه ا

 أماكن لم یكن لهم أن یدخلوها سابقا لو لا هذا النظام.
ـــــین المكـــــان العـــــام ـــــة الفـــــوارق ب ـــــه إذاب ـــــنجم عن ـــــذي قـــــد ی ـــــؤدي و  الأمـــــر ال الخـــــاص ممـــــا ی

ــــراد ــــاة الخاصــــة للأف ــــائج خطیــــرة بالنســــبة لحمایــــة الحی ــــى نت ــــا لحــــدوث كــــ، إل ــــك وضــــع تفادی ل ذل
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المشـــــرع الفرنســـــي مجموعـــــة مـــــن الضـــــمانات والتـــــي تتمثـــــل فـــــي تلـــــك الشـــــروط الواجـــــب توافرهـــــا 
ــــــق هــــــذا النظــــــام  ــــــة و فــــــي تطبی ــــــة للإشــــــراف ورقاب ــــــة الإلكترونی ــــــة بوجــــــوب خضــــــوع الرقاب المتعلق

كمـــــا جعـــــل المشـــــرع ، قاضـــــي تطبیـــــق العقوبـــــات لكـــــي یكـــــون تطبیقهـــــا أكثـــــر تنظیمیـــــا وصـــــرامة
 لا یمكن تجاوزها. معینةتنفیذها محددا بمدة 

ـــــدحض تلـــــك  ـــــة الإلكترونیـــــة ل ـــــق المراقب ـــــي أوردهـــــا أنصـــــار تطبی ـــــرز الحجـــــج الت ومـــــن أب
وهــــــو أن تطبیــــــق هــــــذا النظــــــام لا یــــــتم إلا بعــــــد الحصــــــول علــــــى رضــــــاء المحكــــــوم ، الانتقــــــادات

ــــه ــــي قــــد ، علی ــــي ینطــــوي علیهــــا هــــذا النظــــام والت ــــى كــــل الإجــــراءات الت ــــه عل ــــي موافقت وهــــذا یعن
ولهـــــــذا یعـــــــد الرضـــــــا أســـــــاس لمشـــــــروعیة أي عمـــــــل ، ا لحرمـــــــة الحیـــــــاة الخاصـــــــةتشـــــــكل انتهاكـــــــ

 تمارسه السلطة العامة.
ــــــى المحكــــــوم علیــــــه فــــــي المكــــــان  ولكــــــن بمــــــا أن نظــــــام المراقبــــــة الإلكترونیــــــة یطبــــــق عل
ـــــــاتهم  ـــــــر انتهـــــــاك حری ـــــــلا یمكـــــــن الاحتجـــــــاج برضـــــــاه لتبری ـــــــراد أســـــــرته ف ـــــــه أف ـــــــذي یتواجـــــــد فی ال

ـــــة تـــــتم فیهـــــا زیـــــارة المحكـــــوم الخاصـــــة ولهـــــذا فقـــــد حـــــرص القـــــانون ع لـــــى تحدیـــــد ســـــاعات معین
 علیه بحیث لا یمكن تجاوزها أو الخروج عنها.

أمـــــا فـــــي حالـــــة خـــــرق المحكـــــوم علیـــــه لهـــــذه الالتزامـــــات فســـــیتحمل مســـــؤولیة خـــــرق هـــــذا 
ــــــیش ــــــانون وجعــــــل مســــــكنه عرضــــــة لتفت ــــــق ، الق ــــــدما یتعل ــــــررات مقنعــــــة عن ــــــت هــــــذه المب وإذا كان

ــــه وحــــده فإن ــــى تعلــــق الأمــــر بمحیطــــه الأســــري لأن الامــــر بــــالمحكوم علی هــــا لا تكــــون كــــذلك مت
 .)1(حمایة خصوصیة الأشخاص أمر یجب أن یكفله القانون مهما كانت الظروف

 :المراقبة الإلكترونیة وحرمة جسد المحكوم علیه-2
مـــــــن المعلـــــــوم أن حرمـــــــة جســـــــم الإنســـــــان تعـــــــد مـــــــن العناصـــــــر الأساســـــــیة المكونـــــــة   

عـــــــدم جـــــــواز إجـــــــراء تجـــــــارب طبیـــــــة أو علمیـــــــة علـــــــى  ویترتـــــــب عـــــــن ذلـــــــك، لحریتـــــــه الخاصـــــــة
ولمـــــا كانـــــت المراقبـــــة الإلكترونیـــــة تفـــــرض المحكـــــوم علیـــــه لجهـــــاز إرســـــال ، إنســـــان دون رضـــــاه

یأخــــــذ عــــــادة شــــــكل الســــــوار أو ســــــاعة الیــــــد فــــــالأمر فــــــي نظــــــر الــــــبعض یشــــــكل اعتــــــداء علــــــى 
 .خصوصیته الشخص وعلى سلامة جسمه
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ـــــق هـــــذا وقـــــد حـــــاول المشـــــرع الفرنســـــي وضـــــع ضـــــمانات   ـــــؤدي تطبی ـــــى لا ی خاصـــــة حت
مـــــن بـــــین تلـــــك الضـــــمانات وجـــــوب التأكـــــد مـــــن ، النظـــــام إلـــــى المســـــاس بجســـــم المحكـــــوم علیـــــه

ــــــه ولهــــــذا یمكــــــن لقاضــــــي ، اســــــتخدام أداة المراقبــــــة لا یــــــؤثر ســــــلبا علــــــى صــــــحة المحكــــــوم علی
ـــــه لا  ـــــب للتأكـــــد مـــــن أن المحكـــــوم علی ـــــین طبی ـــــأمر بتعی ـــــي أي لحظـــــة أن ی ـــــات ف ـــــق العقوب تطبی

مضـــــاعفات صـــــحیة ناتجـــــة عـــــن وضـــــع الســـــوار الإلكترونـــــي ومـــــن حـــــق المحكـــــوم  یعـــــاني مـــــن
 علیه أن یطلب إجراء هذا الفحص وأن یستجیب لطلبه.

ـــــي هـــــذا المجـــــال  ـــــه ف ـــــى موافقـــــة المحكـــــوم ، ومـــــا یمكـــــن قول ـــــه إذا كـــــان الحصـــــول عل أن
ــــــى یــــــده ــــــین ، علیــــــه یعــــــد مبــــــررا لوضــــــع الســــــوار الإلكترونــــــي عل ــــــى طبیــــــب ب فــــــإن عرضــــــه عل

ـــــه فـــــي كـــــل الحـــــالات أن یحـــــول دون إصـــــابته بمـــــرض نتیجـــــة تعـــــرض  الآخـــــرو  الحـــــین لا یمكن
خاصـــــــة إذا كـــــــان ملازمـــــــان لـــــــه لفتـــــــرة ، خلایــــــا جســـــــمه لذبـــــــذبات الناتجـــــــة عـــــــن ذلـــــــك الجهـــــــاز

ولهـــــذا فـــــإن التســـــاؤل یثـــــور حـــــول جـــــدوى الفحـــــص الطبـــــي بعـــــد تعـــــرض ، طویلــــة ودون انقطـــــاع
ــــى المــــد ــــه لمــــرض جــــراء اســــتعمال الجهــــاز أو حتــــى عل ــــد أي بعــــد انتهــــاء المحكــــوم علی ى البعی

 مع العلم أنها قد تستمر لمدة سنة كاملة.، فترة تنفیذ المراقبة
ومـــــا یؤكـــــد هـــــذه الفرضـــــیة أكثـــــر هـــــو إقـــــرار القـــــانون الفرنســـــي بـــــأن تكـــــون نفقـــــة عـــــلاج 
المحكــــوم علیــــه بهــــذا النظــــام فــــي حالــــة تعرضــــه لمــــرض علــــى عــــاتق الدولــــة وهــــو الأمــــر الــــذي 

 .)1(لتالي تأكید فرضیة انتهاك حرمة جسدهیؤكد إمكانیة إصابته بمرض وبا
 الحق في الخلوة الشرعیة: -3

ــــوة الشــــرعیة   إشــــباع الغریــــزة الجنســــیة للإنســــان یعــــد مــــن أهــــم أســــباب و  الحــــق فــــي الخل
ـــــة أو للحـــــبس الإحتیـــــاطي ـــــي تعـــــزز نظـــــام المراقبـــــة الإلكترونیـــــة ســـــواءا أكـــــان بـــــدیلا للعقوب ، الت

 یمارس حیاته الطبیعیة داخل أسرته.إذ یكون بوسع الخاضع للمراقبة أن 
ولقـــــــد تنبهـــــــت بعـــــــض التشـــــــریعات لأهمیـــــــة الخلـــــــوة الشـــــــرعیة باعتبارهـــــــا مـــــــن الحقـــــــوق  

فأقرتهـــــــا للســـــــجناء إنطلاقـــــــا مـــــــن أن غیـــــــاب الخلـــــــوة ، الحقـــــــوق المشـــــــتركة للزوجیـــــــةو  الإنســـــــانیة
 الشرعیة قد یؤدي إلى إنحراف جنسي عند السجین.
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الشـــــــــرعیة عنـــــــــد مجـــــــــرد إنتشـــــــــار الجـــــــــرائم ولا تقـــــــــف أضـــــــــرار الحرمـــــــــان مـــــــــن الخلـــــــــوة  
فهنــــاك العدیــــد مــــن الأضــــرار الناتجــــة عــــن الحرمــــان مــــن هــــذا الحــــق ، الجنســــیة داخــــل الســــجون

والمیـــــول العدوانیـــــة التـــــي قـــــد یتســـــم بهـــــا ، كانتشـــــار الأمـــــراض الجلدیـــــة والتناســـــلیة بـــــین الســـــجناء
ــــــى أن هــــــذا الحرمــــــان ی، شــــــعوره بالســــــخط علــــــى المجتمــــــعو  ســــــلوك الســــــجین صــــــیب إضــــــافة إل

  .)1( الطرف الآخر في العلاقات الزوجیة وهو ما یؤدي أحیانا إلى تفكك الأسرة
  :المراقبة الإلكترونیة ومبدأ المساواة -ثانیا

المقصـــــــود بمبـــــــدأ المســـــــاواة فـــــــي هـــــــذا الإطـــــــار هـــــــو المســـــــاواة الجمیـــــــع أمـــــــام القـــــــانون  
ــــز  ــــة هــــو كونــــه یمی ــــة الإلكترونی ــــد وجــــه لنظــــام المراقب ــــرز نق ــــإن أب ــــیهم ولهــــذا ف ــــة المحكــــوم عل فئ

بإخضـــــــاعها لهــــــذا النظـــــــام دون الفئـــــــات الأخــــــرى التـــــــي تتـــــــوفر فیهــــــا الشـــــــروط القانونیـــــــة ، بهــــــا
علیــــــه بــــــالقول أن عــــــدم المســــــاواة لا یعنــــــي التفرقــــــة بــــــین  ردولــــــو أن هــــــذا النقــــــد قــــــد ، لتطبیقــــــه

وبالنســــــــبة ، كــــــــز القانونیــــــــة المختلفــــــــة فالمســــــــاواة لا تكــــــــون إلا بــــــــین المتســــــــاویناأصــــــــحاب المر 
مراقبـــــة الإلكترونیــــــة فــــــإن المشــــــرع الفرنســــــي وضـــــع شــــــروطا عامــــــة ومجــــــردة إذا تــــــوافرت فــــــي لل

شـــــخص فســـــیطبق علیـــــه هـــــذا النظـــــام أمـــــا إذا تـــــم اســـــتبعاده فهـــــذا یعنـــــي أن الظـــــروف الواقعیـــــة 
ـــــه ـــــي أبعدت ـــــه هـــــي الت ـــــة وحـــــدها ، المحیطـــــة ب ـــــة الإلكترونی ـــــى المراقب وهـــــذا الأمـــــر لا یقتصـــــر عل
 السالبة للحریة.بل یشمل جمیع بدائل العقوبات 

وهو أمر منطقي إذ أن حرمان المحكوم علیه من الاستفادة من أي نوع من البدائل   
 .)2(لا یكون سببه انعدام المساواة بل یرجع إلى غیاب الشروط المطلوبة لتطبیقها

 :أثرها على بدائل العقوبات السالبة للحریةو  المراقبة الإلكترونیة -ثالثا
الإلكترونیـــــــــة یهـــــــــدف إلـــــــــى تجنـــــــــب ســـــــــلبیات العقوبـــــــــات الســـــــــالبة إن نظـــــــــام المراقبـــــــــة   
فـــــإن جانبـــــا مـــــن الفقـــــه قـــــد شـــــكك فـــــي ذلـــــك ویـــــرى أن نظـــــام المراقبـــــة الإلكترونیـــــة قـــــد ، للحریـــــة

 یؤثر على البدائل الموجودة بل وقد یقود إلى تفویضها والحلول محلها.
ـــــة فـــــي الحقیقـــــة محـــــل الســـــجن   ـــــل یـــــرون أن المراقبـــــة الإلكترونی الغـــــرض  وهـــــذا هـــــو، ب

وإنمــــــا ســــــوف تحــــــل محــــــل بــــــدائل الســــــجن وبالتــــــالي ســــــوف تقــــــود إلــــــى نقــــــیض ، مــــــن وجودهــــــا
                                                           

منشور الحق الإنساني المفقود" ، الشرعیة الخلوة بعنوان " ل موضوع الحق في الخلوة الشرعیة انظر مقال للمزید حو -1
 ي :ـموقع الإلکترون على

http://alwatan.kuwait.tt//ArticaleDetails.aspx?id=109428 2016/04/16تاریخ الدخول إلى الموقع :   
 .307ص ، المرجع السابق ، الحسنین زین الإسم - 2
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الغــــــرض الــــــذي مــــــن أجلــــــه وجــــــدت وبیــــــان ذلــــــك أنهــــــا إذا جــــــاءت لتحــــــل محــــــل بــــــدائل أخــــــرى 
 كوقف التنفیذ مثلا.

زیـــــادة علـــــى ذلـــــك فإنهـــــا تثیـــــر مشـــــكلة قانونیـــــة أخـــــرى تتمثـــــل فـــــي أنهـــــا ســـــتدفع المحـــــاكم 
بــــل وربمــــا یحكــــم ، مــــع النفــــاذ بــــدلا مــــن عقوبــــة الحــــبس مــــع التنفیــــذ إلــــى الحكــــم بعقوبــــة الحــــبس

القاضـــــي بعقوبـــــة غیـــــر الغرامـــــة اعتمـــــادا منـــــه علـــــى أن المحكـــــوم علیـــــه قـــــد ینفـــــذ هـــــذه العقوبـــــة 
ــــة ــــالرغم مــــن أنهــــا تعــــد ، فــــي الوســــط الحــــر عــــن طریــــق المراقبــــة الإلكترونی لكــــن هــــذه الأخیــــرة ب

وهـــــذا مـــــا نجـــــده مـــــثلا فـــــي وقـــــف التنفیـــــذ  إلا أن فـــــي الواقـــــع غیـــــر ذلـــــك، أخـــــف البـــــدائل وطـــــأة
تقییــــــد بســــــیطا أو  حریتــــــه إن كــــــان وقــــــف التنفیــــــذالــــــذي یفتــــــرض تمتــــــع المحكــــــوم علیــــــه بكامــــــل 

ـــــــك عكـــــــس ، حریتـــــــه بـــــــبعض الالتزامـــــــات إن كـــــــان مقرونـــــــا مـــــــع الوضـــــــع تحـــــــت الاختبـــــــار وذل
المراقبـــــــة التـــــــي تفـــــــرض ســـــــلبا كـــــــاملا لحریـــــــة المحكـــــــوم علیـــــــه خـــــــلال الفتـــــــرات التـــــــي تحـــــــددها 

 .)1(ت المختصة فهي بالتالي أشد وطأة من جل البدائل الأخرى إن لم یكن كلهاالجها
، وعلیـــــه فـــــإن المراقبـــــة الإلكترونیـــــة لیســـــت بـــــدیلا لبـــــدائل عقوبـــــة الحـــــبس قصـــــیرة المـــــدة 

لتجنــــــب ســــــلب الحریــــــة فــــــي المؤسســــــات ، هــــــذه البــــــدائل بعــــــدا جدیــــــدا فوإنمــــــا جــــــاءت لتضــــــیی
ولكـــــن اســـــتخدام هـــــذه الوســـــائل بـــــذات مـــــع مـــــا  حدیثـــــة.العقابیـــــة وباســـــتخدام وســـــائل تكنولوجیـــــة 

 .)2(قد یترتب علیه من آلیة جامدة في التنفیذ قد یثیر مشكلة قانونیة أخرى
 الفرع الثاني: ضوابط وإشكالیات تطبیق نظام المراقبة الإلكترونیة

یواجـــــــه تطبیـــــــق نظـــــــام المراقبـــــــة الإلكترونیـــــــة صـــــــعوبات التـــــــي تعـــــــد عائقـــــــا فـــــــي ســـــــبیل 
عــــن الحــــبس وهــــذا یحتــــاج إلــــى وضــــع مجموعــــة مــــن الضــــوابط وإیجــــاد الحلــــول إعمالــــه كبــــدیل 

 للمعیقات التي تحیط بتطبیق هذه المراقبة.
 :الضوابط المقترحة لتطبیق نظام المراقبة الإلكترونیة -أولا 

ــــــف آلیــــــة عمــــــل المراقبــــــة الإلكترونیــــــة ســــــواء أكانــــــت  بــــــدیلا للعقوبــــــة أو للحــــــبس لا تختل
ولكـــــن الاخـــــتلاف یكمـــــن فـــــي طبیعـــــة المرحلـــــة التـــــي تطبـــــق فیهـــــا المؤقـــــت مـــــن الناحیـــــة الفنیـــــة 

وهـــــي ، بعـــــد أن یصـــــدر الحكـــــم الواجـــــب التنفیـــــذ فالمراقبـــــة كبـــــدیل للعقوبـــــة تطبـــــق، المراقبـــــة
بـــــذلك تحـــــل محـــــل العقوبـــــة فـــــي مواجهـــــة شـــــخص تحـــــدد مصـــــیره بحكـــــم الإدانـــــة بینمـــــا المرحلـــــة 

                                                           
 .77ص، المرجع السابق ، عمر سالم د. -1
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المرحلـــــــة الســـــــابقة لصـــــــدور التــــــي تطبـــــــق فیهـــــــا المراقبـــــــة كبـــــــدیل للحـــــــبس المؤقـــــــت فهـــــــي تلـــــــك 
ـــــي الاعتبـــــار عنـــــد تطبیـــــق المراقبـــــة، الحكـــــم الواجـــــب التنفیـــــذ فـــــي هـــــذه  ولـــــذلك یجـــــب الأخـــــذ ف

المرحلــــة أن مـــــن یخضـــــع للمراقبـــــة یســـــتفید مـــــن قرینــــة البـــــراءة كمـــــا یجـــــب الأخـــــذ فـــــي الاعتبـــــار 
ممـــــا یثیـــــر التخـــــوف مـــــن ، أن ســـــلطة التحقیـــــق الابتـــــدائي قـــــد لا تكـــــون انتهـــــت مـــــن التحقیقـــــات

ــــدائي وهــــو مــــا محاو  ــــأثیر علــــى مجریــــات التحقیــــق الإبت ــــة والت لــــة الخاضــــع للمراقبــــة طمــــس الأدل
 :)1(یتعارض مع مبدأ سریة التحقیق ومن هذه الضوابط نجد

 جسامة الجریمة والعقوبة المقررة لها-1
ــــــي إلغــــــاء الحــــــبس    ــــــة فــــــي مجــــــال الحــــــبس المؤقــــــت لا یعن ــــــة الإلكترونی تطبیــــــق المراقب

ــــي هــــذا  ــــده ف ــــذي نری ــــة الإلكترونیــــة ال ــــدور المراقب ــــه ف ــــة الإلكترونیــــة محل ــــت وإحــــلال المراقب المؤق
المجـــــــال هــــــــو دور جزئــــــــي ویترتـــــــب علــــــــى ذلــــــــك حظــــــــر تطبیـــــــق المراقبــــــــة الإلكترونیــــــــة علــــــــى 

وإن كــــــان ، مــــــن هــــــرب المــــــتهم الخاضــــــع للرقابــــــة لجــــــرائم خطیــــــرة خوفــــــا الأشــــــخاص المتهمــــــین
 هــــــروب المــــــتهم أمــــــرا واردا ســــــواء أكانــــــت الجریمــــــة خطیــــــرة أو بســــــیطة إلا أن احتمــــــال الهــــــرب
فــــي الجــــرائم البســــیطة یكــــون نــــادرا نظــــرا لأن الهــــرب فــــي حــــد ذاتــــه لــــیس بــــالأمر الیســــیر إذ أن 

مــــــن دائــــــرة  مــــــن یفكــــــر فــــــي الهــــــرب یكــــــون أمامــــــه مجموعــــــة مــــــن التضــــــحیات مقابــــــل الإفــــــلات
وهـــــــــذه ، كتـــــــــرك محـــــــــل الإقامـــــــــة والعمـــــــــل والمحـــــــــیط الاجتمـــــــــاعي الـــــــــذي نشـــــــــأ فیـــــــــه، العقـــــــــاب

التضــــــحیات ممكنــــــة عنــــــدما تكــــــون العقوبــــــة المقــــــررة للتهمــــــة المســــــندة للمــــــتهم شــــــدیدة ولكنهــــــا 
نـــــــادرة الحـــــــدوث إذا كانـــــــت العقوبـــــــة المقـــــــررة للجریمـــــــة بســـــــیطة فحینئـــــــذ ســـــــیكون الهـــــــرب ومـــــــا 

 .یترتب علیه أشد من العقوبة
ـــــــة مطروحـــــــا فـــــــي دائـــــــرة تفكیـــــــر المـــــــتهم ، ولـــــــذلك فلمـــــــا یكـــــــون الهـــــــرب فـــــــي هـــــــذه الحال

وتأسیســـــــا علـــــــى مـــــــا ســـــــبق یتعـــــــین اســـــــتبعاد مرتكبـــــــي جـــــــرائم الأمـــــــوال كالســـــــرقة والاخـــــــتلاس 
وغســــــــــیل الأمـــــــــوال خاصــــــــــة إذا كانــــــــــت المبــــــــــالغ المســــــــــروقة أو  ، والكســـــــــب غیــــــــــر المشــــــــــروع
إذ یخشــــــــى قیــــــــام ، وع كبیــــــــرةبطریــــــــق الكســــــــب غیــــــــر المشــــــــر علیهــــــــا المختلســــــــة أو المتحصــــــــل 
كمـــــا یخشـــــى أیضـــــا هـــــروب المـــــتهم لأن المفاضـــــلة بـــــین الهـــــروب ، المـــــتهم بإخفائهـــــا أو تهریبـــــا

ـــــل هـــــذه الحـــــالات ســـــتكون باتجـــــاه الهـــــروب ـــــاء فـــــي مث لا یعنـــــي اســـــتثناء هـــــذه الجـــــرائم و  أو البق
 إذ یمكنــــــه تطبیقــــــه علــــــى المــــــتهم بجنایــــــة إذا، قصــــــر نظــــــام المراقبــــــة الإلكترونیــــــة علــــــى الجــــــنح
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ـــــــررة لهـــــــا لیســـــــت مـــــــن  ـــــــة المق ـــــــة أو أن العقوب ـــــــة بظـــــــروف مخفف ـــــــات المقترن ـــــــت مـــــــن الجنای كان
ویمكــــــن للمشــــــرع أن یضــــــع ، العقوبــــــات الشــــــدیدة ولــــــم تكــــــن هــــــذه الجنایــــــة مــــــن جــــــرائم الأمــــــوال

كمـــــــا ، حـــــــدا معینـــــــا للعقوبـــــــات كشـــــــرط الاســـــــتفادة المتهمـــــــین مـــــــن نظـــــــام المراقبـــــــة الإلكترونیـــــــة
 من تطبیق المراقبة أیا كانت العقوبة. یمكن أن یحدد جرائم معینة تستثنى

 :ارتباط الوضع تحت المراقبة بالسلطة التقدیریة للمحقق-2
إذا كــــان المشـــــرع الفرنســـــي فـــــي قـــــانون الإجــــراءات الجنائیـــــة قـــــد أوكـــــل مهمـــــة إصـــــدار   

ـــــات لقاضـــــي تطبیـــــق العقوبـــــات ـــــة ، قـــــرار المراقبـــــة كبـــــدیل للعقوب فـــــإن ذلـــــك یرجـــــع لكـــــون المراقب
لــــــذا یتعــــــین أن یكــــــون قــــــرار ، وبــــــة التــــــي مــــــن خصائصــــــها أنهــــــا قضــــــائیةقــــــد حلــــــت محــــــل العق

 المراقبة كوسیلة بدیلة للعقوبة القضائیة.
ـــــرى فـــــي هـــــذا المقـــــام أن هـــــذه الخاصـــــیة   ـــــى ون ـــــق عل أن هـــــذه الخاصـــــیة یجـــــب أن تطب

ــــــــرار  ــــــــث یجــــــــب أن یصــــــــدر ق ــــــــاطي حی ــــــــة للحــــــــبس الاحتی ــــــــة كوســــــــیلة بدیل المراقبــــــــة الإلكترونی
القضــــــائیة التــــــي یحــــــددها  بنــــــاءا علــــــى قــــــرار قضــــــائي تصــــــدره الجهــــــةالوضــــــع تحــــــت المراقبــــــة 

بحیـــــث یكـــــون لهـــــذه الجهـــــة الســـــلطة التقدیریـــــة فـــــي وضـــــع المـــــتهم تحـــــت المراقبـــــة أو ، المشـــــرع
وللقاضــــــي عنــــــد إعمــــــال ســــــلطته التقدیریــــــة أن یأخــــــذ الاعتبــــــار ســــــوابق المــــــتهم ، حرمانــــــه منهــــــا

علـــــــى القاضـــــــي أن لا  كمـــــــا یجـــــــب، وظـــــــروف التـــــــي ارتكبـــــــت فیهـــــــا الجریمـــــــة وصـــــــغر الســـــــن
خطـــــة یصـــــدر قـــــرار بالوضـــــع تحـــــت المراقبـــــة إلا بنـــــاءا علـــــى رضـــــا المـــــتهم خاصـــــة إذا كانـــــت 

المشـــــرع أن تســــــمح بخصــــــم مــــــدة المراقبــــــة الإلكترونیــــــة كبـــــدیل عــــــن الحــــــب المؤقــــــت مــــــن مــــــدة 
 .)1(العقوبة في حالة الإدانة

اللازمة بالمراقبة في حین نجد أن المشرع الجزائري أوكل مهمة الأمر باتخاذ الترتیبات  

 .)2(الإلكترونیة لقاضي التحقیق

 مدة المراقبة الإلكترونیة كبدیل للحبس الاحتیاطي -3
یتمیــــــز الحــــــبس المؤقــــــت بأنــــــه إجــــــراء وقتــــــي ینطــــــوي علــــــى ســــــلب حریــــــة المــــــتهم الــــــذي 

ولـــــذلك یعـــــد إجـــــراء اســـــتثنائیا اقتضـــــته الضـــــرورة وقـــــد ترتـــــب علـــــى ، یســـــتفید مـــــن قرینـــــة البـــــراءة
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ــــــك ضــــــبط مــــــدد  ــــــت دون ذل ــــــث لا یجــــــوز خضــــــوع المــــــتهم للحــــــبس المؤق الحــــــبس المؤقــــــت بحی
 تحدید مدد معینة.

ـــــــــه یتعـــــــــین  ـــــــــة للحـــــــــبس المؤقـــــــــت فإن ـــــــــة وســـــــــیلة بدیل ـــــــــت المراقبـــــــــة الإلكترونی ولمـــــــــا كان
لزمــــاني بحیــــث یتعــــین علــــى المشــــرع فــــي حالــــة تبنیــــه لهــــذا النظــــام االتحدیــــد إخضــــاعها لقاعــــدة 

ــــا ــــت ، لا یجــــوز تجاوزهــــا أن یحــــدد ســــقفا زمانی ــــة وإن كان ــــل وطــــأة مــــن نظــــرا لأن هــــذه المراقب أق
 الحبس المؤقت فإنها تنطوي على تقیید الحریة.

 :مدى تطبیق القیود الخاصة بالحبس المؤقت على المراقبة الإلكترونیة -4
إذا كانــــــت  تتمثـــــل القیــــــود الخاصـــــة فــــــي عـــــدم تطبیــــــق نظـــــام المراقبــــــة علـــــى المتهمــــــین  

ـــــات كمـــــا یتعـــــین  ـــــةالجریمـــــة مـــــن المخالف ـــــل إخضـــــاعه لنظـــــام المراقب وإذا ، اســـــتجواب المـــــتهم قب
ـــــة معینـــــة مـــــن الأحـــــداث ، للحـــــبس المؤقـــــت كانـــــت بعـــــض التشـــــریعات قـــــد حظـــــرت إخضـــــاع فئ

 فإنه یتعین أن تطبق ذات القاعدة في مجال المراقبة الإلكترونیة.
لا یكـــــون القـــــرار بالوضـــــع تحـــــت المراقبـــــة كبـــــدیل للحـــــبس البـــــدیل محصـــــنا  هوأخیـــــرا أنـــــ 

 من المراقبة القضائیة وهذا یتطلب وضع نظام متكامل للطعن في هذا القرار.
 :إشكالیات تطبیق نظام المراقبة الإلكترونیة كبدیل للحبس المؤقت -ثانیا

ـــع  یعتبـــر التعـــویض عـــن الحـــبس الاحتیـــاطي مـــن أهـــم ، بهـــا المـــتهمالحقـــوق التـــي یتمت
ونظـــــرا لأهمیـــــة هـــــذا الحـــــق جـــــاءت التشـــــریعات الحدیثـــــة مؤكـــــدة علیـــــه منهـــــا التشـــــریع الفرنســـــي 

ـــــوعین مـــــن التعـــــویض المـــــادي ـــــین ن ـــــز ب ـــــا تمیی ـــــث نجـــــد هن ـــــري حی ـــــوي و  والمصـــــري والجزائ المعن
، ومــــن هنــــا یــــرتبط التعــــویض عــــن الحــــبس المؤقــــت غیــــر المبــــرر بوجــــود الضــــرر الــــذي یســــببه

بــــــالمتهم أضــــــرار مادیــــــة ومعنویــــــة وقــــــد تمتــــــد إلــــــى المحیطــــــین بــــــه  ن ســــــلب الحریــــــة یلحــــــقأإذ 
ـــــي الحـــــبس المؤقـــــت غیـــــر مبـــــرر بمـــــا ، والمتعـــــاملین معـــــه إذ كانـــــت هـــــذه الأضـــــرار واضـــــحة ف

ینطـــــوي علیـــــه مـــــن ســـــلب للحریـــــة فـــــإن الأمـــــر یـــــدق فیمـــــا یتعلـــــق بالمراقبـــــة الإلكترونیـــــة للحـــــبس 
ثــــــم تنتهــــــي مرحلــــــة التحقیــــــق ، نیــــــةهــــــذه الحالــــــة اســــــتبداله بالمراقبــــــة الإلكترو  المؤقــــــت وتفتــــــرض

 .)1(أو تنتهي مرحلة المحاكمة بصدور حكم البراءة، بصدور قرار بحفظ الدعوى
غیـــــر أن هـــــذا ، ویتفـــــق الفقـــــه القـــــانوني بـــــأن المراقبـــــة الإلكترونیـــــة تشـــــكل تقییـــــدا للحریـــــة 

مـــــن الفقـــــه الفقـــــه لـــــم یتفـــــق بشـــــأن الطبیعـــــة القانونیـــــة للمراقبـــــة الإلكترونیـــــة حیـــــث ذهـــــب جانـــــب 
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إلــــى قــــول بــــأن المراقبــــة الإلكترونیــــة تعــــد عقوبــــة لكونهــــا تحــــدث إیلامــــا یتمثــــل فــــي تقییــــد حریــــة 
محـــــددة الكالتزامـــــه بعـــــدم مبارحتـــــه محـــــل إقامتـــــه باســـــتثناء بعـــــض الحـــــالات ، مـــــن یخضـــــع لهـــــا

 في قرار المراقبة والإلتزام بحظر ارتیاد أماكن معینة واستجابة لطلبات الاستدعاء.
الأســـــتاذة ماریـــــا إیزنشـــــمیت المـــــدیرة بقســـــم التطبیقـــــات البدیلـــــة وفـــــي هـــــذا الســـــیاق تقـــــول  

ــــــى  لعقوبــــــات الســــــجن فــــــي كــــــانتون(برن) سویســــــرا بــــــأن المراقبــــــة الإلكترونیــــــة عقوبــــــة بــــــأتم معن
كمـــــا أنهـــــا تتطلـــــب إنضـــــباط ، لأن الســـــوار الإلكترونـــــي مثبـــــت بالجســـــم بشـــــكل مســـــتمر، الكلمـــــة

 .)1(م بالوقت على الدوامكبیرا من قبل الخاضع للمراقبة إذ یجب علیه الإلتزا
لكــــــن مــــــا یلاحــــــظ علــــــى هــــــذا الــــــرأي أنــــــه لا ینطبــــــق علــــــى الحالــــــة التــــــي تكــــــون فیهــــــا  

 :)2(المراقبة الإلكترونیة وسیلة بدیلة للحبس الإحتیاطي ویعود ذلك إلى الأسباب التالیة
ـــــــة إنمـــــــا ینطبـــــــق عل -  ، كبـــــــدیل للعقوبـــــــة یهـــــــاإن الطبیعـــــــة العقابیـــــــة للمراقبـــــــة الإلكترونی

ـــــك أن ـــــلام المقصـــــود ذل ـــــي مـــــن خصائصـــــها الإی ـــــة الت ـــــدیلا للعقوب ـــــة ســـــتحل ب ـــــي ، هـــــذه المراقب ف
فإنـــــه یكـــــون قـــــد اســـــتبدل إیلامـــــا مقصـــــودا بـــــإیلام ، حـــــین یقـــــرر القاضـــــي وضـــــع المـــــدان تحتهـــــا

ـــــــى المراقبـــــــة الإلكترونیـــــــة كبـــــــدیل للحـــــــبس  مقصـــــــود مـــــــن نـــــــوع آخـــــــر وهـــــــذا مـــــــا لا ینطبـــــــق عل
ن كــــــان یتضــــــمن إیلامــــــا فــــــإن هــــــذا الإیــــــلام وإ ، عقوبــــــة ذلــــــك أنــــــه لا یمكــــــن اعتبــــــاره، المؤقــــــت

ـــــر مقصـــــود  ـــــیس مـــــن المنطـــــق یبقـــــى عرضـــــیا غی ـــــة فل ـــــت لا یعـــــد عقوب وإن كـــــان الحـــــبس المؤق
 أن یوصف بدیلا إلكتروني بالعقوبة.

ومـــــن المعلـــــوم أن وظیفـــــة الـــــردع ، مـــــن خصـــــائص العقوبـــــة أنهـــــا تحقـــــق الـــــردع الخـــــاص
یــــره وإنمــــا أصــــبح لهــــا دور نفعــــي الخــــاص لــــم تعــــد قائمــــة علــــى فكــــرة الانتقــــام مــــن الجــــاني وتحق

یتمثـــــل بإصـــــلاح المحكـــــوم علیـــــه وإعـــــادة تأهیلـــــه ولكـــــي تحقـــــق العقوبـــــة هـــــذا الهـــــدف یجـــــب أن 
تكــــــون مــــــدة العقوبــــــة الســــــالبة للحریــــــة تســـــــمح بتطبیــــــق البــــــرامج الخاصــــــة بإصــــــلاح المحكـــــــوم 

تأهیلـــــــه ولكـــــــي تحقـــــــق العقوبـــــــة هـــــــذا الهـــــــدف یجـــــــب أن تكـــــــون مـــــــدة العقوبـــــــة الســـــــالبة و  علیـــــــه
ـــــة ـــــه وهـــــذه الخاصـــــیة  للحری ـــــه وتأهیل ـــــرامج الخاصـــــة بإصـــــلاح المحكـــــوم علی ـــــق الب تســـــمح بتطبی

ـــــة ، وفر فـــــي الحـــــبس المؤقـــــتتتـــــلا  ومـــــن ثمـــــة فإنهـــــا لا تتـــــوافر فـــــي المراقبـــــة الإلكترونیـــــة البدیل
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وإمكانیـــــة الإفـــــراج المؤقـــــت عـــــن المـــــتهم المحبـــــوس احتیاطیـــــا ، عنـــــه وذلـــــك نظـــــر لقصـــــر المـــــدة
 نیة.أو سحب قرار للمراقبة الإلكترو 

ــــــدبیرا  ــــــر ت ــــــة تعتب ــــــة الإلكترونی ــــــرى أن المراقب ــــــه ی فــــــي حــــــین نجــــــد اتجــــــاه آخــــــر فــــــي الفق
ـــــز  ـــــك أن مـــــا یمی ـــــع وقـــــوع الجریمـــــة ومكافحـــــة الخطـــــورة الإجرامیـــــة وذل ـــــى من احترازیـــــا یهـــــدف إل
أن التـــــدابیر الاحترازیـــــة ارتباطهـــــا بخطـــــورة الإجرامیـــــة وجـــــودا وعمـــــدا وهـــــذه العلـــــة متحققـــــة فـــــي 

لكترونیـــــة كبـــــدیل لـــــه إذ إن الهـــــدف مـــــن تقریرهـــــا منـــــع المـــــتهممن الحـــــبس المؤقـــــت والمراقبـــــة الإ
 العبث بالأدلة وتأثیر على شهود إذ ما رجحت خطورته الإجرامیة.

وبـــــذلك فالمراقبـــــة الإلكترونیــــــة باعتبارهـــــا بــــــدیلا عـــــن الحـــــبس المؤقــــــت لا تحمـــــل معنــــــى 
ك تعــــد وإنمــــا هــــي مجــــرد إجــــراء منعــــي مؤقــــت ینطــــوي علــــى تقییــــد الحریــــة وهــــي لــــذل ، العقوبــــة

ــــــا ــــــدبیرا احترازی ــــــة ، ت ــــــة الإلكترونی ــــــت المراقب ــــــدیلا ولمــــــا كان للحــــــبس المؤقــــــت مــــــن الإجــــــراءات ب
ــــالمتهم  ــــدأ التفــــویض عــــن الأضــــرار التــــي تلحــــق ب ــــك یســــتوجب إقــــرار مب المقیــــدة للحریــــة فــــإن ذل
ــــــــرر ــــــــر المب ــــــــت غی ــــــــالمتهم المتضــــــــرر مــــــــن الحــــــــبس المؤق ــــــــة أســــــــوة ب ــــــــذي یخضــــــــع للمراقب ، ال

ــــدور وجــــودا وعــــدم ــــالتعویض ی ــــت والمراقبــــة ف ــــي الحــــبس المؤق ــــق ف ا مــــع الضــــرر وهــــو مــــا یتحق
 .)1(الإلكترونیة معا وإن كان أشد في الحبس المؤقت

ـــــــه  ـــــــررة لا ینفی ـــــــر المب ـــــــة غی ـــــــة الإلكترونی والتعـــــــویض هـــــــو حـــــــق للمضـــــــرور مـــــــن المراقب
ـــــول بـــــأن المـــــتهم قـــــد خضـــــع للمراقبـــــة الإلكترونیـــــة برضـــــائه ذلـــــك أن رضـــــاء المـــــتهم بهـــــذه ، الق

وأن عــــــدم رضــــــائه كــــــان ، ي أنــــــه قــــــد وضــــــع نفســــــه فــــــي هــــــذا الموضــــــع بإرادتــــــهالحالــــــة لا یعنــــــ
ــــي حالــــة عــــدم الرضــــاء بالمراقبــــة  ــــذي كــــان ینتظــــر المــــتهم ف ســــیحقق وضــــعا أفضــــل فالبــــدیل ال

 هو بدیل سئ.
ـــــــذي أصـــــــابه ـــــــي التعـــــــویض عـــــــن الضـــــــرر ال مـــــــن المراقبـــــــة  إذا كـــــــان للمـــــــتهم الحـــــــق ف

یثبــــت فـــــي كــــل الحــــالات التــــي ینتهـــــي الإلكترونیــــة غیــــر المبــــررة فــــإن هـــــذا الحــــق یجــــب أن لا 
فیهــــــا المراقبــــــة بحفــــــظ الــــــدعوى أو بــــــالبراءة فثمــــــة حــــــالات لا یســــــتحق فیهــــــا الخاضــــــع للمراقبــــــة 
، غیـــــر المبـــــررة التعـــــویض حتـــــى وإن صـــــدر لصـــــالحه قـــــرار بحفـــــظ الـــــدعوى أو الحكـــــم بـــــالبراءة

ــــرار حفــــظ الــــدعوى أو الحكــــم بــــالبر  اءة بنــــاءا ومــــن ذلــــك انتهــــاء المراقبــــة الإلكترونیــــة بصــــدور ق
أو إذا كـــــــان المـــــــتهم قـــــــد وضـــــــع نفســـــــه بإرادتـــــــه موضـــــــع ، علـــــــى صـــــــدور قـــــــانون العفـــــــو العـــــــام
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اعتــــــرف علــــــى نفســــــه بارتكــــــاب الجریمــــــة لتخلــــــیص شــــــخص آخــــــر أو إذا  هالاتهــــــام وذلــــــك بأنــــــ
ــــه عــــن الشــــكوى ــــي علی ــــازل المجن ــــدعوى لتن ــــت الجریمــــة مــــن جــــرائم الشــــكوى وانتهــــت ال أو ، كان

 بالبراءة.إذا بني قرار الحفظ أو الحكم 
 مدى جواز تطبیق مبدأ الخصم من مدة المراقبة الإلكترونیة كبدیل للحبس المِؤقت-2

ــــو افترضــــنا أن هــــذه  معظــــم التشــــریعات قــــد تبنــــت نظــــام خصــــم مــــدة الحــــبس المؤقــــت فل
التشـــــــــریعات قـــــــــد تبنـــــــــت نظـــــــــام المراقبـــــــــة الإلكترونیـــــــــة كبـــــــــدیل للحـــــــــبس المؤقـــــــــت فهـــــــــل مـــــــــن 

كمـــــــا لـــــــو خضـــــــع المـــــــتهم ، المراقبـــــــة الإلكترونیـــــــةالمستحســـــــن أن تطبـــــــق مبـــــــدأ الخصـــــــم علـــــــى 
أو أن یكـــــون قـــــد صـــــدر حكـــــم بالإدانـــــة ، للمراقبـــــة الإلكترونیـــــة ثـــــم صـــــدر ضـــــده حكـــــم بالإدانـــــة

ثــــم هــــرب المحكــــوم علیــــه الــــذي ســــبق أن خضــــع للمراقبــــة الإلكترونیــــة فهــــل تخصــــم هــــذه المــــدة 
ن مــــــدة التقــــــادم باعتبارهــــــا بدیلــــــة للحــــــبس المؤقــــــت مــــــن مــــــدة العقوبــــــة فــــــي الحالــــــة الأولــــــى ومــــــ

 العقوبة في الحالة الثانیة.
وعلیــــه فـــــإن فكـــــرة الخصــــم المطبقـــــة فـــــي مجــــال الحـــــبس الاحتیـــــاطي تنســــجم مـــــع قواعـــــد 

ــــــــة ــــــــة فــــــــي مجــــــــال الحــــــــبس ، العدال حیــــــــث تســــــــتهدف التشــــــــریعات مــــــــن فكــــــــرة الخصــــــــم المطبق
الاحتیـــــــــاطي وأن فكـــــــــرة الخصـــــــــم التخفیـــــــــف مـــــــــن الأضـــــــــرار التـــــــــي تلحـــــــــق بـــــــــالمحبوس علیـــــــــه 

الخصـــــــم یعـــــــد شـــــــكلا مـــــــن أشـــــــكال التعـــــــویض ورغـــــــم ذلـــــــك فـــــــإن هـــــــذه الفكـــــــرة احتیاطیــــــا كـــــــأن 
یصــــــعب تطبیقهـــــــا فــــــي مجـــــــال المراقبــــــة الإلكترونیـــــــة نظــــــرا لعـــــــدم تماثــــــل فـــــــي تطبیــــــق التنفیـــــــذ 
والإیــــلام بــــین العقوبــــة والمراقبــــة الإلكترونیــــة وهــــذا علــــى عكــــس الحــــبس المؤقــــت حیــــث یتحقــــق 

لب للحریــــة كمــــا أنهمــــا ینفــــذان فــــي مراكــــز التماثــــل فــــي التنفیــــذ بینــــه وبــــین العقوبــــة فكلاهمــــا ســــ
ومــــــن حیــــــث الإیــــــلام فــــــإن یــــــوم العقوبــــــة یتســــــاوى فــــــي الإیــــــلام  ،الإصــــــلاح والتأهیل(الســــــجون)

مــــــع یــــــوم الحــــــبس المؤقــــــت وإن اختلافــــــا فــــــي أن الإیــــــلام فــــــي العقوبــــــة یكــــــون مقصــــــودا بینمــــــا 
 .  )1(یكون عرضیا في الحبس المؤقت

وبـــــذلك فـــــإن مبـــــدأ الخصـــــم یمكـــــن أن یطبـــــق علـــــى المراقبـــــة الإلكترونیـــــة البدیلـــــة للحـــــبس 
الاحتیـــــاطي فـــــي حالـــــة واحـــــدة وهـــــي الحالـــــة التـــــي یتحقـــــق فیهـــــا التماثـــــل وذلـــــك عنـــــدما یصـــــدر 
حكــــــم الإدانــــــة وتقــــــرر المحكمــــــة اســــــتبدال العقوبــــــة بالوضــــــع تحــــــت المراقبــــــة الإلكترونیــــــة فهنــــــا 
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اقبــــة الإلكترونیــــة كبــــدیل عــــن الحــــبس المؤقــــت مــــن هــــذه یكــــون مــــن المستســــاغ خصــــم مــــدة المر 
 .)1(المراقبة الإلكترونیة كبدیل العقوبة

مــــن ناحیــــة أخــــرى یمكــــن تبریــــر عــــدم تطبیــــق فكــــرة الخصــــم علــــى المراقبــــة الإلكترونیــــة 
لكونهـــــــا تعتمـــــــد فـــــــي تقریرهـــــــا علـــــــى رضـــــــاء المـــــــتهم وهـــــــذا یعنـــــــي أن المـــــــتهم بمقـــــــدوره رفـــــــض 

وهـــــــذا مـــــــن ، والاســـــــتفادة مـــــــن خصـــــــم مـــــــدة الحـــــــبس المؤقـــــــتالخضـــــــوع للمراقبـــــــة الإلكترونیـــــــة 
فحینئــــذ قــــد ، الممكــــن تصــــوره فــــي الحالــــة التــــي یقــــدر فیهــــا المــــتهم أن إدانتــــه أمــــر لا مفــــر منــــه

یختــــــار الموضــــــوع للحــــــبس المؤقــــــت للاســــــتفادة مــــــن نظــــــام الخصــــــم بــــــدلا أن یخضــــــع للمراقبــــــة 
نــــال قســــطا مزدوجــــا    لــــة قــــدویكــــون فــــي هــــذه الحا، الإلكترونیــــة ثــــم ینفــــذ العقوبــــة المحكــــوم بهــــا

ــــــة ــــــض الخضــــــوع للمراقب ــــــو رف ــــــه فیمــــــا ل ــــــلام أشــــــد ممــــــا ینال جــــــدیر ذكــــــره أن الومــــــن ، مــــــن الإی
التشـــــریعات التـــــي أخـــــذت بنظـــــام المراقبـــــة الإلكترونیـــــة كبـــــدیل للحـــــبس المؤقـــــت لـــــم تـــــنص علـــــى 
خصــــــم مــــــدة المراقبــــــة الإلكترونیــــــة مــــــن مــــــدة العقوبــــــة أو مــــــن مــــــدة التقــــــادم ونظــــــرا لــــــذلك كــــــان 

للمراقبـــــــــة الإلكترونیـــــــــة وقـــــــــد ترتـــــــــب علـــــــــى ذلـــــــــك أن هجـــــــــرة  المتهمـــــــــون یرفضـــــــــون الخضـــــــــوع
 التشریعات هذا النظام واكتفت بتطبیقه كبدیل للعقوبة.

 الجزاءات المقررة لمخالفة قواعد المراقبة الإلكترونیة المطلب الثاني:
فـــــي  یقـــــع علـــــى عـــــاتق المحكـــــوم علیـــــه بالمراقبـــــة الإلكترونیـــــة مجموعـــــة مـــــن الالتزامـــــات 

حــــــین إذا أخــــــل بهــــــا أو حــــــاول تعطیــــــل الوســــــائل الفنیــــــة المســــــتخدمة فــــــي المراقبــــــة الإلكترونیــــــة 
ـــــــه لقواعـــــــد نظـــــــام المراقبـــــــة  ـــــــة مخالفت ـــــــي حال ـــــــه مجموعـــــــة مـــــــن الجـــــــزاءات ف ـــــــب علی ـــــــه یترت فإن

 الإلكترونیة.
 حالات مخالفة قواعد المراقبة الإلكترونیة الفرع الأول:

ـــــة ـــــة حـــــالات مخالفـــــة قواعـــــد  لقـــــد وضـــــعت التشـــــریعات المتبنی ـــــة الإلكترونی لنظـــــام المراقب
 :)2(هذا النظام وهذا ما نجده في التشریع الفرنسي والتي تتمثل في الآتي

 :مخالفة شروط تنفیذ المراقبة -أولا
ویقصـــــــد بـــــــذلك تغیبـــــــه عـــــــن المكـــــــان الـــــــذي حـــــــدده قاضـــــــي تطبیـــــــق العقوبـــــــات بـــــــدون  

ویـــــتم التثبـــــت مـــــن هـــــذه الحالـــــة عنـــــد  ، الإلكترونیـــــةأو محاولتـــــه تحییـــــد أجهـــــزة المراقبـــــة ، مبـــــرر
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قیـــــام الجهـــــاز الموجـــــود فـــــي معصـــــمه بإرســـــال مـــــا یفیـــــد أن المحكـــــوم علیـــــه قـــــد غـــــادر المكـــــان 
وفـــــي هـــــذه الحـــــالات یقـــــوم رجـــــال  أو عنـــــدما یثبـــــت أن الجهـــــاز قـــــد تعطـــــل تمامـــــا.، المحـــــدد لـــــه

 إن وجدت.  المراقبة بالتحري عن الأمر وإثبات المخالفة
 :صدور حكم جدید بالإدانة ضد المحكوم علیه -ثانیا

 فلم یحدد نوع الجریمة ، قد ذكر المشرع حكم بالإدانة بصفة مطلقة 
ـــــت الجریمـــــة  ـــــم یحـــــدد كـــــذلك مـــــا إذا كان ـــــة ول ـــــة أو جنحـــــة أو مخالف ـــــت جنای ومـــــا إذا كان
ـــــــة أو أثنـــــــاء  ـــــــة الإلكترونی ـــــــل الخضـــــــوع للمراقب ـــــــت قب ـــــــد ارتكب ـــــــي صـــــــدر بصـــــــددها الحكـــــــم ق الت

لإلكترونیـــــة وإزاء عمـــــوم الـــــنص وإطلاقـــــه فـــــإن أي حكـــــم جدیـــــد بالإدانـــــة یبـــــرر ســـــحب المراقبـــــة ا
 المراقبة الإلكترونیة.

  :رفض المحكوم علیه التعدیلات الضروریة لشروط تنفیذ المراقبة -ثالثا
 :)1(فهذه الحالة تستلزم توافر شرطین 

الأوقــــــات كمــــــا لــــــو تعلــــــق بمكــــــان المراقبــــــة أو ، ن یكــــــون التعــــــدیل ضــــــروریاأیجــــــب  -1 
 التي یمتنع علیه فیها مغادرة مكان الإقامة.

وقــــــــــد ســــــــــبق أن رأینــــــــــا أن المشــــــــــرع ، رفـــــــــض المحكــــــــــوم علیــــــــــه لهــــــــــذه التعـــــــــدیلات -2 
ولكنــــه لــــم یســــتلزم رضــــاءه بــــإجراء ، الفرنســــي قــــد اســــتلزم رضــــاء المحكــــوم علیــــه بنظــــام المراقبــــة

ـــــذلك كـــــان مـــــن المنطـــــق اعتبـــــار رفـــــض المراقبـــــة مـــــن أســـــبا تعـــــدیلات علیهـــــا. ب ســـــحبها لأن ل
 وبدون ذلك فلن یحقق أهدافه.، ترض رضا المحكوم علیه بهفنظام المراقبة ی

 :سحب المراقبة بناء على طلب المحكوم علیه -رابعا
تفتــــــرض هــــــذه الحالــــــة أن المحكــــــوم علیــــــه وجــــــد نفســــــه غیــــــر قــــــادر علــــــى الاســــــتمرار   

إحـــــــدى حـــــــالات تتـــــــوفر  فـــــــي الخضـــــــوع لنظـــــــام المراقبـــــــة الإلكترونیـــــــة وفـــــــي نفـــــــس الوقـــــــت لـــــــم
 ویفضل طلب سحب المراقبة بدلا من مخالفة شروطها.، السحب السابق بیانه
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 جزاء مخالفة قواعد المراقبة الإلكترونیة الفرع الثاني:
 :)1(إن مخالفة قواعد المراقبة الإلكترونیة یترتب علیها جزاءات تتمثل في ما یلي 

 :سحب قرار المراقبة الإلكترونیة -أولا
ــــــق ــــــه  یطب ــــــة مخالفت ــــــي حال ــــــه ف ــــــى المحكــــــوم علی ــــــة عل ــــــة الإلكترونی ــــــرار المراقب ســــــحب ق

 لقواعد سیر نظام المراقبة الإلكترونیة.
 ، ومـــــــؤدى ذلـــــــك أن الســـــــحب لا یترتـــــــب بصـــــــفة حتمیـــــــة عنـــــــد تـــــــوافر الحـــــــالات الســـــــابقة

تقــــدیر مــــدى ملائمــــة ســــحب قــــرار الحیــــث نجــــد المشــــرع الفرنســــي قــــد اعتــــرف للقاضــــي بســــلطة 
 غم من توافر أسبابه.المراقبة على ر 

 ، بعـــــد ســـــماع طلبـــــات النیابـــــة العامـــــة هوفـــــي كـــــل الأحـــــوال فـــــإن هـــــذا القـــــرار یـــــتم اتخـــــاذ
وكــــــذلك ملاحظــــــات المحكــــــوم علیــــــه وعنــــــد الاقتضــــــاء ســــــماع ملاحظــــــات محامیــــــه وتحتســــــب 
المـــــدة التـــــي قضـــــاها المحكـــــوم علیـــــه تحـــــت المراقبـــــة الإلكترونیـــــة مـــــن مـــــدة العقوبـــــة المحكـــــوم 

صـــــدر قـــــرار ســــــحب المراقبـــــة فـــــإن المحكــــــوم علیـــــه یقـــــوم بتنفیــــــذ المـــــدة الباقیـــــة مــــــن  وإذا بهـــــا.
 العقوبة في المؤسسة العقابیة.

إمكانیـــة اعتبــــار المحكـــوم علیـــه مرتكبــــا لجریمـــة الهـــرب مــــن تنفیـــذ العقوبــــة  -ثانیـــا
 :السالبة للحریة

 ، بهـــــــا بمـــــــا أن المراقبـــــــة الإلكترونیـــــــة تعـــــــد تنفیـــــــذا للعقوبـــــــة الســـــــالبة لحریـــــــة المحكـــــــوم  
تنفیــــذ ویترتــــب علــــى ذلــــك أن هــــروب المحكــــوم علیــــه الوبالتــــالي یســــري علیهــــا مــــا یســــري علــــى 

 من الالتزامات المفروضة علیه بموجب نظام المراقبة یشكل جریمة هروب.
وهـــــذا مـــــا اعتبـــــره المشـــــرع الفرنســـــي مـــــن خـــــلال قـــــانون العقوبـــــات بنصـــــه علـــــى جریمـــــة  

 الهرب المتمثلة في:
الــــــذي یهــــــرب مــــــن المراقبــــــة المفروضــــــة علیــــــه أثنــــــاء وضــــــعه فــــــي إحــــــدى  المحبــــــوس - 

 المستشفیات أو المراكز الصحیة.
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ـــــــة  -  ـــــــي حال ـــــــك ف ـــــــه وذل ـــــــذي یهـــــــرب مـــــــن المراقبـــــــة المفروضـــــــة علی ـــــــه ال المحكـــــــوم علی
أو ، أو اســــــتفادته مــــــن نظــــــام شــــــبه الحریــــــة، صــــــدور قــــــرار بوضــــــعه خــــــارج المؤسســــــة العقابیــــــة

 إذن الخروج من المؤسسة.
لــــــى المؤسســــــة العقابیــــــة عنــــــد نهایــــــة مــــــدة وقــــــف أو إالمحكــــــوم علیــــــه الــــــذي لا یعــــــود  -

أو إذن ، أو الوضــــــــــع خــــــــــارج المؤسســــــــــة أو نظــــــــــام شــــــــــبه الحریــــــــــة، تجزئــــــــــة عقوبــــــــــة الحــــــــــبس
 الخروج.

مــــــا یلاحــــــظ علــــــى هــــــذه الحــــــالات أنهـــــا تشــــــمل مكــــــان المراقبــــــة أمــــــا فیمــــــا یخــــــص  لكـــــن
نظــــــام المراقبــــــة الإلكترونیــــــة فإنــــــه لا یقــــــوم بمراقبــــــة مكــــــان تواجــــــد المحكــــــوم علیــــــه فقــــــط وإنمــــــا 

 .)1(یتجاوز ذلك من خلال تثبیت جهاز علیه
ــــــك الجهــــــاز عــــــن بعــــــد  وعلیــــــه إذا قــــــام المحكــــــوم علیــــــه بتعطیــــــل أو تخریــــــب وتحییــــــد ذل

   رتكبا لجریمة الهرب.یعد م
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وبهــــذا نكــــون قــــد تناولنــــا فــــي مضــــمون هــــذا البحــــث وعلــــى نحــــو شــــامل موضــــوعا یمثــــل 
نقطــــة الجــــذب فــــي السیاســــة العقابیــــة المعاصــــرة حــــول بــــدائل العقوبــــات الســــالبة للحریــــة حیـــــث 
قــــدمنا فــــي هــــذا البحــــث نظــــرة عامــــة عــــن مختلــــف التشــــریعات التــــي أخــــذت بهــــذه البــــدائل ومــــن 

،   المراقبــــة الإلكترونیــــة الــــذي هــــو أحــــد الإجــــراءات البدیلــــة عــــن الحــــبسبــــین هــــذه البــــدائل نظــــام 
 وذلك بإبراز الأهمیة التي یحظى بها.

حیـــــث تعـــــد ،   ونجـــــد لـــــه تطبیـــــق فـــــي العدیـــــد مـــــن التشـــــریعات وهـــــو فـــــي ســـــائر التعمـــــیم
محكمــــــة الجزائــــــر مــــــن بــــــین الــــــدول الحدیثــــــة الآخــــــذ بــــــه وقــــــد شــــــهد تطبیقــــــا لــــــه كنمــــــوذج فــــــي 

وكـــــــان ذلـــــــك مـــــــن خـــــــلال تزویـــــــد الأشـــــــخاص ،   أمـــــــام حضـــــــور ممثـــــــل وزارة العـــــــدل القلیعـــــــة
المتــــــابعین قضــــــائیا بالســــــوار الإلكترونــــــي وهــــــذا مــــــن بــــــاب تعزیــــــز الحریــــــات والحقــــــوق الفردیــــــة 
ــــة  ــــاء التنقــــل لمراكــــز الشــــرطة أو المحــــاكم للتوقیــــع عنــــدما یكــــون تحــــت الرقاب قصــــد إعفــــائهم عن

ابیـــــة بوضـــــع هـــــذا الســـــوار علـــــى مســـــتوى المعصـــــم وقـــــد أعطـــــت العملیـــــة نتـــــائج إیج، القضـــــائیة
وأســــفل الكعــــب وهــــو خفیــــف وغیــــر مضــــر ولا ینــــزع بســــهولة ومــــن ممیزاتــــه أنــــه یحمــــل شــــریحة 

ـــــزال ، اتصـــــال ـــــة لا ت ـــــه كـــــون أن التجرب ـــــه لأن الحكـــــم ســـــابق لأوان ـــــه لا یمكـــــن الحكـــــم علی إلا أن
 في أولها.
إذ أنهــــــا اعتبــــــرت  والمهــــــم فــــــي هــــــذا أن المشــــــرع الجزائــــــري قــــــد اهتــــــدى لهــــــذه التجربــــــة  

لأن القضـــــاء أخیـــــرا أخـــــذ فـــــي التوجـــــه إلـــــى احتـــــرام الحریـــــة وعـــــدم الإمعـــــان فـــــي ، مؤشـــــرا مریحـــــا
 الحبس المؤقت.

وعلیـــــــه فـــــــإن تطبیـــــــق إجـــــــراء المراقبـــــــة الإلكترونیـــــــة كبـــــــدیل عـــــــن الحـــــــبس المؤقـــــــت فـــــــي 
 خطوة تندرج ضمن عصرنة قطاع العدالة .

 التوصیات نجملها فیما یلي :وبذلك نكون قد توصلنا إلى مجموعة من النتائج و 

 النتائج: -
إن المراقبــــــــــة الإلكترونیــــــــــة تحقــــــــــق المنفعــــــــــة العامــــــــــة والخاصــــــــــة وتجنــــــــــب الشــــــــــعور  - 

بــــــــالإذلال والإهانــــــــة كمــــــــا كــــــــان یحصــــــــل بالمراقبــــــــة التــــــــي تمارســــــــها الشــــــــرطة التــــــــي تمــــــــارس 
 مزاجیتها مما یؤدي إلى إذلال الجاني فمردود المراقبة الإلكترونیة الإیجابي أكثر.

العقوبـــــــــات الســـــــــالبة للحریـــــــــة تهـــــــــدف إلـــــــــى تحقیـــــــــق الـــــــــردع بمعنـــــــــى إعـــــــــادة تأهیـــــــــل  - 
ــــــــردا صــــــــالحا ممــــــــا یســــــــتتبع أن تكــــــــوم مهمــــــــة الســــــــجون  ــــــــه لیعــــــــود ف وإصــــــــلاح المحكــــــــوم علی
الأساســـــیة هـــــي التـــــدریب والتأهیـــــل علـــــى الحـــــد والوقایـــــة مـــــن الجریمـــــة مشـــــیرا إلـــــى أن البـــــاحثین 
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لهــــدف وكانــــت لــــه آثــــار ســــلبیة معتبــــرا أنــــه اعتبــــروا أن هــــذه السیاســــة فشــــلت فــــي تحقیــــق هــــذا ا
رغـــــم أن القـــــانون الجزائــــــي احتـــــوى عقوبــــــات بدیلـــــة إلا أن ســــــنة التطـــــور تقتضــــــي إلـــــزام إعــــــادة 
النظـــــر فـــــي العقوبـــــات الـــــواردة فیـــــه تماشـــــیا مـــــع التطـــــور الحاصـــــل فـــــي جمیـــــع منـــــاحي الحیـــــاة 

 وهذا ما كرسته المراقبة الإلكترونیة.
ــــــــة الأخــــــــذ بنظــــــــام المراقبــــــــ -  ة الإلكترونیــــــــة هــــــــو تجنیــــــــب مســــــــاوئ العقوبــــــــات إن أهمی

الســــالبة للحریــــة وهــــذا مــــا دعــــت لــــه التشــــریعات التــــي تأخــــذ بهــــذا البــــدیل علــــى أن یــــتم الأخـــــذ 
 یتناسب مع الواقع العربي عموما.  بها یكون إنتقائیا بحث یؤخذ منها ما

ـــــة و  - ـــــة المبتغـــــاة مـــــن العقوب ـــــة لا یحقـــــق الوظیف ـــــة الإلكترونی هـــــي رغـــــم أن نظـــــام المراقب
تحقیـــــق الـــــردع إلا أن هـــــذ النظـــــام بالمقابـــــل یســـــاهم فـــــي إصـــــلاح الجـــــاني وإبعـــــاده عـــــن الوســـــط 

 الجرمي من جهة كما یشكل ضمانة من ضمانات حقوق الإنسان.
 التوصیات: -

 إنطلاقا من النتائج السابقة الذكر توصلنا إلى بعض الإقتراحات نوردها فیما یلي:
 باعتبارها أحد أهم بدائل الحبس قصیرة المدة. الأخذ بنظام المراقبة الإلكترونیة - 
أن تجســـــــد الإتجاهـــــــات الحدیثـــــــة السیاســـــــة العقابیـــــــة فـــــــي الواقـــــــع یواجـــــــه صـــــــعوبة إذ  - 

تتطلـــــــب إحـــــــداث إصـــــــلاحات علـــــــى قـــــــانون العقوبـــــــات وقـــــــانون الإجـــــــراءات الجزائیـــــــة وقـــــــانون 
 تنظیم السجون.

 أخرى.من الضروري إقتران المراقبة الإلكترونیة بعقوبة بدیلة  - 
ــــــة أن تراعــــــي العــــــادات  -  ــــــة الإلكترونی ــــــى التشــــــریعات الآخــــــذة بنظــــــام المراقب ینبغــــــي عل

 والتقالید وأسلوب الحیاة.
لأن ،   توعیـــــة أفـــــراد المجتمـــــع بهـــــا واعتمـــــاد علـــــى أســـــالیب معینـــــة كوســـــائل الإعـــــلام - 

 فهــــذا الإجــــراء،   ذلــــك یســــاعد المجتمــــع علــــى فهمهــــا وبــــذلك تصــــبح مقبولــــة لــــدى الــــرأي العــــام
بمـــا أنـــه یقـــوم علـــى الإفـــراج عـــن المحكـــوم علیـــه قـــد یجعـــل أفـــراد المجتمـــع یعتقـــدون أنـــه أعفـــي 
ــــــة ویجعــــــل  ــــــه للجریمــــــة ممــــــا یضــــــعف الشــــــعور العــــــام بالعدال ــــــالرغم مــــــن ارتكاب ــــــة ب مــــــن العقوب

 تجاوز القوانین له أمرا عادیا.
بمــــــــا أن تطبیــــــــق نظـــــــــام المراقبــــــــة الإلكترونیــــــــة یواجـــــــــه مجموعــــــــة مــــــــن الصـــــــــعوبات  - 

ــــى الفشــــل فــــي تحقیــــق الغــــرض حیــــث  أوجــــب ــــول لتــــزیح هــــذه العوائــــق التــــي تــــؤدي إل إیجــــاد حل
 هذه الحلول تشمل كافة المجلات ولا تقتصر على المجال القانوني وفقط.
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 ینبغي توفیر الوسائل التقنیة التي تساعد على نجاح هذا النظام. - 
اســـــتوجب  وفـــــي الأخیـــــر یعـــــد هـــــذا البحـــــث مجـــــرد دراســـــة مـــــوجزة لموضـــــوع قـــــانوني هـــــام

البحـــــث فیـــــه حیـــــث تـــــم التركیـــــز فـــــي هـــــذه الدراســـــة بصـــــفة عامـــــة فـــــي مـــــدى إمكانیـــــة اســـــتیعاب 
التشــــــریعات الجنائیــــــة لنظــــــام المراقبــــــة الجنائیــــــة الإلكترونیــــــة ومــــــن ضــــــمنها المشــــــرع الجزائــــــري 

 المدعو أكثر إلى توسیعه على التراب الوطني.
 



 

;
;
;

√p\Ö∏\;Ï⁄]Õ 
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 :المصادر -أولا
 القرآن الكریم -

 : المراجع -ثانیا
، العقوبــــــــــات البدیلــــــــــة للعقوبــــــــــات الســــــــــالبة للحریــــــــــة القصــــــــــیرة المــــــــــدة، أســــــــــامة الكیلانــــــــــي -1

 .2013، فلسطین
دیــــــوان المطبوعــــــات ، مــــــوجز فــــــي علــــــم الإجــــــرام و العقــــــاب، اســــــحاق إبــــــراهیم منصــــــور د. -2

 .1999الطبعة ، الجزائر، الجامعیة
: بـــــــین قیـــــــوده والتعـــــــویض عنـــــــه الاحتیـــــــاطيمشـــــــكلات الحـــــــبس ، أمـــــــین مصـــــــطفى محمـــــــد -3

 القاهرة.، دار النهضة العربیة، دراسة مقارنة
ـــــــــــي د. -4 ـــــــــــي ، أیمـــــــــــن رمضـــــــــــان الزین ـــــــــــة، الحـــــــــــبس المنزل ـــــــــــاهرة، دار النهضـــــــــــة العربی ، الق

 .01، 2005الطبعة
، للحریــــــة قصــــــیرة المــــــدة بــــــدائل العقوبــــــات الســــــالبة، جاســــــم محمــــــد راشــــــد الخــــــدیم العنتلــــــي -5

 .2000، دار النهضة العربیة
ل للعقوبــــــات الســــــالبة التــــــدابیر المجتمعیــــــة كبــــــدائ، عبــــــد االله بــــــن عبــــــد العزیــــــز الیوســــــف د. -6

 .2003-1425، الریاض، نایف للعلوم العربیة والعلوم الأمنیة ةأكادیمی، للحریة
ـــــــــد أســـــــــامة -7 ـــــــــة در ، د. حســـــــــنین عبی ـــــــــة الإلكترونی ـــــــــة الجنائی ـــــــــةالمراقب الطبعـــــــــة ، اســـــــــة مقارن

 .2009، القاهرة، دار النهضة العربیة، الأولى
دار ، دراســـــــة مقارنـــــــة: مفهـــــــوم الإفـــــــراج المشـــــــروط فـــــــي القـــــــانون، بوضــــــیاف عبـــــــد الـــــــرزاق -8

 . عین ملیلة، الهدى
المراقبـــــــة الإلكترونیـــــــة طریقـــــــة حدیثـــــــة لتنفیـــــــذ العقوبـــــــة الســـــــالبة للحریـــــــة ، د. عمـــــــر ســـــــالم  -9

 .2005، 01الطبعة ، ة العربیة القاهرة دار النهض، خارج السجن
ــــــد الســــــتار د. -10 ــــــة عب ــــــم، فوزی ــــــادئ عل ــــــم الإجــــــرام مب ــــــاب وعل ــــــةالنهضــــــة  دار، العق ، العربی

 .1985، طبعة
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 : الرسائل -ثالثا
 : دكتوراه -أ
ـــــــائي، حمـــــــر العـــــــین مقـــــــدم -1 ـــــــدور الإصـــــــلاحي للجـــــــزاء الجن جامعـــــــة ، رســـــــالة الـــــــدكتوراه، ال

 .2015-2014، قسم القانون الخاص، تلمسان
 :  ماجستیر -ب
ـــــــــن الإســـــــــم -1 ـــــــــة قصـــــــــیرة لمـــــــــدة والبـــــــــدائل ، الحســـــــــنین زی ـــــــــة الســـــــــالبة للحری إشـــــــــكالیة العقوب

-2005، تــــــــونس، طنجــــــــة، جامعــــــــة عبــــــــد المالــــــــك الســــــــعدي، رســــــــالة ماجســــــــتیر، المفترضــــــــة
2006. 

ـــــــل -2 ـــــــدائلها، بحـــــــري نبی ـــــــة وب ـــــــة الســـــــالبة للحری ، جامعـــــــة منتـــــــورة، رســـــــالة ماجســـــــتیر، العقوب
 .2011، قسنطینة

 القیمـــــــــة العقابیـــــــــة للعقوبـــــــــة الســـــــــالبة للحریـــــــــة دراســـــــــة فـــــــــي التشــــــــــریع، بوهنتالـــــــــة یاســـــــــین -3
  .2012-2011، شهادة ماجستیر، باتنة، جامعة الحاج لخضر، الجزائري

تطبیـــــق الإجـــــراءات البدیلــــــة علـــــى الســــــجینات ، جمـــــلا بنـــــت عــــــوض بـــــن عبـــــاس الحــــــارثي -4
ـــــــة الســـــــعودیة بســـــــجون ـــــــایف ، رســـــــالة ماجســـــــتیر، ةدراســـــــة تأصـــــــیلی: المملكـــــــة العربی جامعـــــــة ن

-1435، الریـــــاض، قســـــم الشـــــریعة والقـــــانون، كلیـــــة العدالـــــة الجنائیـــــة، العربیـــــة للعلـــــوم الأمنیـــــة
2004. 

دراســــــة تطبیقیــــــة علــــــى : بــــــدائل العقوبــــــات الســــــالبة للحریــــــة، حظیــــــة لاحــــــق محمــــــد لاحــــــق -5
جامعـــــة نـــــایف  ،رســـــالة ماجســـــتیر، ســـــجن النســـــاء بمدینـــــة أبهـــــا فـــــي المملكـــــة العربیـــــة الســـــعودیة

 .1424-2013، الریاض، قسم العلوم الإجتماعیة، العربیة للعلوم الأمنیة 
بـــــــدائل العقوبـــــــات الســـــــالبة ، بـــــــن ســـــــلیمان بـــــــن عبـــــــد المحســـــــن الضـــــــبعانعبـــــــد المحســـــــن  -6

للحریــــــــة مــــــــن المنظــــــــور الإســــــــلامي دراســــــــة تطبیقیــــــــة مــــــــن واقــــــــع أحكــــــــام القضــــــــاء بالمحكمــــــــة 
 .1422، الریاض، ة الجنائیةقسم العدال، المستعجلة للعلوم الأمنیة

مــــــــدى فعالیــــــــة التقنیــــــــات الأمنیــــــــة الحدیثــــــــة فــــــــي مجــــــــال ، علــــــــي محمــــــــد المفلــــــــح العنتــــــــري -7
جامعــــــة نــــــایف العربیــــــة للعلــــــوم الأمنیــــــة ، رســــــالة ماجســــــتیر، المراقبــــــة والتفتــــــیش فــــــي الســــــجون

 .2009-1428، قسم العلوم الشرطیة، لكلیة الدراسات العلیا
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العقوبات البدیلة لذوي الإحتیاجات الخاصة دراسة تأصیلیة ، سلطان سالم فاضل البقمي -8
، الریاض، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة قسم العدالة الجنائیة، رسالة ماجستیر، مقارنة
1433 -2012. 

جامعــــــة ، مــــــذكرة ماســــــتر، بــــــدائل العقوبــــــات الســــــالبة للحریــــــة قصــــــیرة المــــــدة، لمیــــــاء بلمبــــــر -9
 .2010-2009، الرباط، م القانونیة والإقتصادیةكلیة العلو ، محمد الخامس

ـــــن ســـــیف القحطـــــاني -10 ـــــت ســـــعید ب ـــــة فـــــي قضـــــایا الأحـــــداث ، محســـــنة بن ـــــات البدیل ، العقوب
 .2014-1435، الریاض، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، رسالة ماجستیر

، یرشــــــهادة ماجســــــت، العقوبــــــات الســــــالبة للحریــــــة فــــــي التشــــــریع الجزائــــــري، معــــــاش ســــــارة -11
 .2011-2010، جامعة باتنة

، نظـــــــام وقـــــــف التنفیـــــــذ العقوبـــــــة فـــــــي ضـــــــوء السیاســـــــة العقابیـــــــة الحدیثـــــــة، معیـــــــزة رضـــــــا -12
 .2007-2006، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، شهادة ماجستیر

 :الدوریات -رابعا
الســــــوار الإلكترونــــــي فــــــي السیاســــــة ، الوضــــــع تحــــــت المراقبــــــة الإلكترونیــــــة، أوتــــــاني صــــــفاء -1

ـــــــة، ة الفرنســـــــیةالعقابیـــــــ ـــــــوم الإقتصـــــــادیة والقانونی ـــــــة دمشـــــــق للعل ـــــــد، مجل ، 01العـــــــدد ، 25المجل
2009. 

، نظــــــام المراقبــــــة الإلكترونیــــــة فــــــي القــــــانون الفرنســــــي والمقــــــارن، د.رامــــــي متــــــولي القاضــــــي -2
، 63العـــــــدد، جامعـــــــة الإمـــــــارات العربیـــــــة المتحـــــــدة، كلیـــــــة القـــــــانون ، مجلـــــــة الشـــــــریعة والقـــــــانون

2015. 
إلكترونیــــــا كوســــــیلة للحـــــد مــــــن مســــــاوئ الحــــــبس مراقبـــــة المــــــتهم ، اهیم الولیــــــدســـــاهر إبــــــر  د. -3

، 21المجلـــــــد، مجلـــــــة الجامعـــــــة الإســـــــلامیة للدراســـــــات الإســـــــلامیة، الإحتیـــــــاطي دراســـــــة تحلیلـــــــة
 .01العدد

 :المراجع الإلكترونیة -خامسا
ــــــــوة الشــــــــرعیة -1 ــــــــع ، مقــــــــال بعنــــــــوان "الخل ــــــــى الموق ــــــــود " منشــــــــور عل الحــــــــق الإنســــــــاني المفق

 :  ترونيالإلك
ArticaleDetails.aspx?id=109428 - -alwatan.kuwait.tt - -: http 

منشـــــــور  " التـــــــردد فـــــــي اعتمـــــــاد نظـــــــام المراقبـــــــة الإلكترونیـــــــة للمســـــــجونین " مقـــــــال بعنـــــــوان -2
  www.swissinfo.ch:  على الموقع الإلكتروني

http://alwatan.kuwait.tt/ArticaleDetails.aspx?id=109428
http://alwatan.kuwait.tt/ArticaleDetails.aspx?id=109428
http://www.swissinfo.ch/
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ـــــــة بعنـــــــوان "الســـــــعودیة تطبـــــــق الســـــــوار الإلكترونـــــــي للســـــــجناء خـــــــارج الإصـــــــلاحیات"  -3 مقال
 على الموقع الالكتروني لجریدة العرب القطریة 2011 -10 -22المنشور بتاریخ 

 :النصوص القانونیة -سادسا
شـــــــــوال عـــــــــام  07المـــــــــؤرخ فـــــــــي  02_15م قـــــــــانون الإجـــــــــراءات الجزائیـــــــــة الجزائـــــــــري رقـــــــــ -1

ــــــــي  1436 ــــــــق ف ــــــــو ســــــــنة  23المواف ــــــــص المــــــــادة  2015یولی ــــــــي ن  125حســــــــب مــــــــا جــــــــاء ف
 .01مكرر
 :ملتقیات -سابعا

، نظــــــام الســــــوار الإلكترونــــــي فــــــي ظــــــل السیاســــــة العقابیــــــة المعاصــــــرة، مســــــعودي كــــــریم أ. -1
ـــــــذي نظمتـــــــه ك ـــــــوطني حـــــــول" بـــــــدائل العقوبـــــــة الجزائیـــــــة " ال ـــــــوق بمناســـــــبة الملتقـــــــى ال لیـــــــة الحق

 .الجزائر، والعلوم السیاسیة جامعة سعیدة 
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 ملخص:

یمثـــــــل موضـــــــوع بــــــــدائل العقوبـــــــات الســــــــالبة للحریـــــــة أحـــــــد الدراســــــــات المســـــــتحدثة فــــــــي 

مجــــال القـــــانون الجنـــــائي و یظهـــــر ذلـــــك مـــــن خـــــلال نظـــــام المراقبـــــة الجنائیـــــة الإلكترونـــــي الـــــذي 

 یعتبر بدیل مستحدث في السیاسة العقابیة القائم على تطبیق التطور التكنولوجي.

تنفیـــــــذ العقوبـــــــة بطریقـــــــة حدیثـــــــة غیـــــــر تلـــــــك التقلیدیـــــــة فإنـــــــه یعتمـــــــد هـــــــذا النظـــــــام علـــــــى 

بحیـــــث أصــــــبح تنفیـــــذها خــــــارج قضـــــبان الحــــــبس أي مـــــا یطلــــــق علیـــــه بــــــالحبس المنزلـــــي وهــــــذا 

الأســـــلوب یقـــــوم علـــــى مراقبـــــة الشـــــخص عـــــن بعـــــد والتأكـــــد مـــــن وجـــــوده أو غیابـــــه عـــــن المكـــــان 

 علیه.المحدد لإقامته من خلال وجود جهاز مثبت على معصم أو أسفل قدم المحكوم 

وبــــــذلك انطــــــوى موضــــــوع الدراســــــة فــــــي تســــــلیط الضــــــوء علــــــى الوضــــــع تحــــــت المراقبــــــة 

ــــــى مراحــــــل تطــــــوره  ــــــه مــــــن خــــــلال التطــــــرق إل ــــــف التشــــــریعات الآخــــــذة ب ــــــة فــــــي مختل الإلكترونی

وبیــــان شــــروط وآلیــــة التنفیــــذ وصــــولا إلــــى مــــدى أهمیتــــه فــــي تحقیــــق الغــــرض المنشــــود المســــایر 

 للتطور الحاصل في العدالة الجنائیة.
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